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شكروتقدیر



إهداء

، أهدي هذا العمل سبحان االله الذي هدانا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا

المتواضع إلى التي نطقت إسمها قبل أن أنطق أو أكتب حروف إسمي ، إلى 

تني ر من سهرت اللیالي وواجهت الصعاب حتى توصلني إلى ما أنا علیه ، و غم

بحنانها و وجهتني بنصائحها و علمتني معنى الحیاة و صعابها :

" أمي الغالیة "

كما أهدي هذا العمل إلى مصدر فخري و إعتزازي أبي حفضه االله .

الأعزاء وزوجاتهمخوانيإلى إ

"عائلته الكریمة" و "زوجيإلى رفیق دربي ،" 

من ساعدني من بعید أو من قریب على إنجاز هذه المذكرةو كل

كاتیة



بعد بسم االله والصلاة والسلام على نبیه المصطفى،

نحمد االله الذي وفقني لإدراك هذه المرحلة في مسیرتي الدراسیة

العمل إلى:وأهدي هذا

روح جدي الطاهرة رحمة االله علیه، الذي رحل وسكن التراب طیب االله

أثره، وإلى مصدر قوتي وفخري أمي وأبي أطال االله في عمرهما.

إلى أخي الذي كان معي مرشداً وسنداً في مشواري الدراسي وإلى أختي 

الصغیرة حفضها االله.

وبالغ الشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل الممیز، ولو 

بكلمة طیبة.

منال



قائمة المختصرات
قائمة المختصرات

أولاً: باللغة العربیة

لصفحةاص: 

من الصفحة إلى الصفحةص ص : 

جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة:ج ر ج ج 

دون بلد النشرد ب ن : 

دون سنة النشرد س ن : 

دون دار النشرد د ن : 

طبعةط : 

: قانون مدني الجزائريق م ج

: قانون المدني التجاريق م ت

الجزائري: التقنین المدني ت م ج

ثانیاً : باللغة الفرنسیة

P : page

PP: de la page à la page

Op.cit: ouvrage déjà cité
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مقدمة

ونة على الساحة التجاریة في الآظهرتجاري من العقود الجدیدة التي الایالاعتمادیعتبر عقد 

الأخیرة، وذلك لأنه من عقود التمویل التي ابتكرها المجتمع القانوني نتیجة عجز عقود التمویل 

و أعلى اختلاف أنواعها سواء صناعیة التقلیدیة على توفیر راس المال اللازم للمشروعات 

لتقلیدیة اعارها فان وسائل التمویل م تجاریة بوسائل ومعدات إنتاجیة، ونظرا لارتفاع أسأراعیة ز 

ن تعیق أكبیرة من شانها ضماناتو تقدیم أجزء من رأسمالهالمشروع بتجمید ن یقوم أتتطلب

لى تعریضه لمخاطر السداد والإفلاس.إعمل المشروع إضافة 

احةالسالایجاري فيالاعتمادمیلاد عقد نظرا للحاجة الماسة لوسائل تمویلیة، ظهر

اجرستن یتحمل المأین یمكن المشروع من الحصول على المعدات والأجهزة دونأیة، التجار 

صولالاةبملكیة واحدة وبطریقة تضمن حقوق الممول عن طریق احتفاظه عدفالیف الأصول تك

لتمویل یة فعالةقانونالایجاري أداةالاعتمادحتى سداد الثمن وبموجب هذه الفكرة یكون عقد 

مالكا هتفبصستردادها إیمكن المؤجر التمویلي من جمیع اشكالها، ممالبالاستجابة المشاریع 

و شهر افلاسه بحیث لا تدخل الأموال المؤجرة ضمن أالمستفیدن صدر قرار بتصفیة ألها 

الضمانة العامة للدائنین.

بكونه یجمع الكثیر من القواعد العقود غیره منالایجاري عنالاعتمادیتمیز عقد 

القانونیة الخاصة ببعض العقود، مثل عقد الوكالة والایجار والبیع والوعد بالبیع وهي تختلف 

رد بأحكام ین ینفإظاما قانونیا جدیدا قائما بذاته عن بعضها البعض ولكنها تجتمع لتؤلف ن

ار عة من الشروط كاقتصتوفر فیه مجمو أنخاصة به، ولكي یكون التأجیر تمویلیا لا بد

التمویل على الأموال الرأسمالیة بهدف الاستثمار ولیس الاستهلاك، وان یكون الأصل المؤجر 

هو ضمانة التمویل ومصدر سداد دفعات مقابل التأجیر، وعلى المستأجر دفع كل أقساط 

لتزامات إلى ذلك تعتبر من العقود التي لها مجموعة حقوق وا.1الایجار وفي الوقت المحدد

الایجاري نقل جمیع التزامات المؤجر الاعتمادتقع على طرفیي العقد وما نبرزه من عقد 

(التجربة ومتطلبات التطویر). سعودیة، د س ن، جیر التمویلي في الدول العربیةـ،:محمد  حسن الفطافطھ، التأحسن -1

.15ص



مقدمة

2

التمویلي إلى المستأجر التمویلي، وبذلك بروز وضعیة هیمنة المؤجر التمویلي في العقد أین 

یظهر ذلك في إمكانیته لطلب فسخ العقد، و هذا بالنظر إلى المركز الضعیف الذي یملكه 

أجر التمویلي، إذ نادراً ما یحصل الفسخ من قبل المستأجر التمویلي و هذا لكونه لیس المست

من صالحه، فهذا الأخیر ملزم بالمحافظة على الأصل المؤجر من صیانة و إصلاح و 

إستغلال الأصل فیما أتفق علیه، و في حال ما حدث و أخل بالأصل فهو ملزم بالتعویض، 

الایجاري أنه مرتبط بمدة لا یمكن فسخ العقد فیها، و سماها ادالاعتمو خاصةً ما یمیز عقد 

المشرع بالمدة الغیر القابلة للإلغاء، و یقابلها التعویض و استرداد الأصول المؤجرة إلى المؤجر 

التمویلي في حال حدوثها.

عقد فسخهل یخضععلى ضوء ما تناولناه سابقاً یمكن طرح الإشكالیة التالیة" 

؟المدنيالایجاري إلى نفس الاحكام المعمول بها في القواعد العامة في القانونالاعتماد

إلى تقسیم البحث إلى فصلین، حیث نتطرق في الفصل عتمدنا في هذه الدراسة لقد إ

الایجاري، وهذا بعدم تكافئ أطراف العقد الاعتمادالأول إلى أهمیة المؤجر التمویلي في عقد 

في مسألة طلب الفسخ من كل من المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي، وخصوصیة الاعتبار 

الایجاري، في حین نتعرض في الفصل الثاني لخصوصیة فسخ الاعتمادالشخصي في عقد 

ز فسخ العقد في المدة الغیر الایجاري من حیث عقوبة الفسخ، من خلال إبراالاعتمادعقد 

القابلة للإلغاء، والفسخ التعسفي، وكذا التعویض المستحق عند الفسخ.
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لب الفسخالاعتمادعدم تكافئ أطراف عقد :الفصل الأول الإیجاري في مسألة ط

الإیجاري، مما أدى إلى إعفاء المؤجر الاعتمادنظرا للطابع التمویلي الذي یتمتع به عقد 

التمویلي من عدة إلتزامات، ونقلها إلى المستأجر التمویلي، بكون الإلتزام الوحید للمؤجر 

التمویلي هو التمویل فقط، هذا ما یزید للمؤجر التمویلي من مكانته، ما ینجر عنه عدم التكافئ 

ي الالتزامات خاصةً من حیث طلب الفسخ، حمایة للمؤجر التمویلي، سواءاً كانت هذه ف

الالتزامات مالیة أو غیر مالیة، إلى جانب ذلك یظهر المركز القوي للمؤجر التمویلي في طلب 

الفسخ عند زوال الثقة بینه و بین المستفید، فینجر عنها زوال أحد المقومات الرئیسیة، لعقد 

الایجاري و بالتالي إمكانیة فسخه من قبل المؤجر التمویلي.الاعتماد

ویمكن أن نلتمس كل هذا في وجه الخصوص في عدم تكافئ أطراف العقد في مسألة طلب 

الأول)، إلى جانب ذلك في زوال الإعتبار الشخصي (المبحث الثاني).لمبحث االفسخ (
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المبحث الأول: 

الاعتماد الایجاري      هیمنة المؤجر التمویلي في فسخ عقد 

، ونلتمس 2عقد الاعتماد الإیجاري عقد ینفرد بطابع خاص به تختلف عن باقي العقود التقلیدیة

ذلك من خلال أحكامه، أین یعلو مركز المؤجر التمویلي، فیظهر ذلك في وجه الخصوص في 

إمكانیة طلب الفسخ في عقد الاعتماد الایجاري أین یعود للمؤجر التمویلي وذلك من خلال 

إعفاء نفسه من عدة التزامات ونقلها للمستأجر التمویلي، وهذا ما ضیق هذا الأخیر وزاد من 

طلب الفسخ من قبل المؤجر التمویلي، وذلك إنطلاقاً من المركز الضعیففرص 

للمستأجر التمویلي، ونادراً ما یكون للمستأجر التمویلي إمكانیة طلب الفسخ وذلك لا یكون إلا 

في حالة امتناع المستأجر التمویلي عن إبرام عقد البیع. 

دد حالات طلب الفسخ من طرف من خلال هذا، تأتي ضرورة تسلیط الضوء من جهة على تع

المؤجر التمویلي (مطلب الأول)، من جهة أخرى إلى إنعدام أمكانیة طلب الفسخ من قبل 

المستأجر التمویلي (مطلب ثاني).

المطلب الأول

تعدد حالات طلب الفسخ من طرف المؤجر التمویلي

ان مسألة تم تبیلدراسة تعدد حالات طلب الفسخ من قبل المؤجر التمویلي یتطلب ان ی

التوقف عن الدفع (الفرع الأول)، وكذا التطرق الى إبراز حالة الفسخ بسبب الاخلال بالالتزامات 

الغیر المالیة (الفرع الثاني).

2- « La location-financement apparait d’emblée comme un contrat complexe, dont les disposition du
droit commun de la vente et du louage ne suffisent pas à couvrir tous les aspects », pour plus de détails
voir : BRUYNS François, la location-financement ou leasion mobilier, quarante ans de jurisprudence,
Lancier, Bruxelles, 2008, p. 8.
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الفرع الاول

التوقف عن دفع الاجرة

قد ینتهي عقد الاعتماد الایجاري قبل حلول أجله، وذلك بسبب فقدان المؤجر التمویلي 

الضمانات الأساسیة التي قام بها إبرام العقد مع المستأجر التمویلي، ومن بینها عدم لأحد 

تسدید المستأجر التمویلي الأجرة المتفق علیها في العقد، وذلك باعتبارها أحد الركائز الأساسیة 

التي یعتمد علیها المؤجر التمویلي.

التمویلي، یقتضي معرفة معنىلي الذي یقع على عاتق المستأجرإن أهمیة الالتزام الما

الأجرة (أولا)، وكذا الجزاء الذي یترتب عن الاخلال بدفعها (ثانیا).

المقصود بالأجرة-أولا

تعتبر الأجرة المبلغ الذي یحدده المؤجر التمویلي وفقاً لأحكام المحاسبیة لعقد الاعتماد 

ددة في ، وذلك في الآجال المحالایجاري لیلتزم المستأجر التمویلي بدفعه مقابل الانتفاع به

العقد.

حیث یعتبر هذا الالتزام الرئیسي من التزامات المستأجر طبقا للقواعد العامة لعقد الایجار، 

حیث تعتبر أقساط الاجرة بالنسبة للمؤجر ریع العین المؤجرة في المفهوم الاقتصادي وثمارها 

تماد الایجاري تجعل من الأجرة المدنیة في المفهوم القانوني، وخصوصیة طابع عقد الاع

تتجاوز كونها مجرد مقابل الإنتفاع، بل هي تشكل في مجملها اهتلاكاً لرأس المال المستثمر 

.3وتغطیة نفقات ومصاریف تمویلیة إضافةً الى تحقیق هامش ربح مرضٍ 

إن قسط الأجرة یعتبر من الأساسیات في عقد الاعتماد الایجاري، وهذا من بدایة إنتفاع 

المستأجر التمویلي بالأصل منذ تاریخ إستلامه من المؤجر التمویلي. یكون تحدید الأجرة في 

عقد الایجار التقلیدي على أساس المنفعة، ولیس على قیمة الشيء محل الایجار، فإذا نقصت 

بن الشیخ ھشام، الاعتماد الایجاري للعقارات، مذكرة الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي -3.
104، ص.2007مرباج، ورقلة،
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نقص مبلغ الایجار والعكس صحیح، أما في عقد الاعتماد الایجاري فإن الطابع المالي الذي 

، وبصفة خاصة ما یتضمنه من إحتمال نقل ملكیة الأصل المؤجر الى المستأجر یتمیز به

عند انتهاء العقد، فإن أقساط الأجرة لا تتحدد على أساس المنفعة وإنما على أساس ثمن شراء 

الأصل المؤجر، وهو یعني تغطیة أقساط الأجرة مضافاً إلیه القیمة المتبقیة للتملك إذا أراد 

.4صل في نهایة الایجارالمستأجر شراء الأ

جزاء الاخلال بتسدید قسط الإیجار-ثانیا

إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الایجار أو إمتنع عن الوفاء طبقاً للقواعد العامة 

ینشئ حق للمستأجر في طلب التنفیذ العیني أو فسخ عقد الایجار، وقد یكون الفسخ اتفاقي، 

ذا كان الطرفان قد إتفقا على إعتبار العقد مفسوخاً دون كما یمكن أن یكون بحكم القضاء، إلا إ

الحاجة للجوء إلى حكم قضائي.

أما في عقد الاعتماد الإیجاري فإنه یختلف الجزاء وذلك نظرا لدرجة الإخلال الذي قام 

به المستأجر التمویلي ویمكن أن یكون الإخلال بسیط (أ)، كما یمكن أن یكون جوهري (ب).

البسیط في دفع الاجرةالإخلال -أ

وهو في حالة العجز البسیط للمستأجر التمویلي الذي لا یؤدي إلى الاستحالة الكلیة لاستمرار 

التعاقد، كأن یعجز عن سداد قسط من أقساط القیمة الإیجاریة أو أن یقوم بتسدیدها في الموعد 

جرة مع الفوائد فاء بقیمة الأالمتفق علیه، وفي هذه الحالة فإنه یجب على المستأجر التمویلي الو 

التأخیریة والتعویضیة، إذ تعتبر هذه التعویضات التي یدفعها المستأجر التمویلي لصالح المؤجر 

.5التمویلي عبارة عن إصلاح للضرر الذي تسببه جراء التأخیر الذي لحق به

بنود الإلزامیة لعقد الاعتماد الایجاري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق شعیب حمزة، دباح عبلة، ال-4
.15، ص 2020والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، عسالي عبد الكریم، عقد الاعتماد الایجاري الدولي، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، -5
.315، ص2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ا المحدد، هإذا عجز المستأجر التمویلي في هذه الحالة عن الوفاء بأقساط الأجرة في وقت

، أي لا یؤدي إلى النهایة الكلیة للعقد، إذاً فإنه بالمقابل لا یؤدي 6والسبب یعود للتأخر المؤقت

إلى فسخ عقد الاعتماد الایجاري، بل یتطلب فقط تقدیم تعویضات جراء ذلك التأخیر الناجم 

في تلك الفترة.

الإخلال الجوهري في دفع الاجرة-ب

بحالة الاخلال الجوهري للمستأجر التمویلي أین یعجز عن في هذه الحالة التي سمیت

الوفاء المقدم للقیمة الإیجاریة المستحقة، وهنا یكون الجزاء إما الوفاء عن كل هذه القیم أو 

فسخ العقد، ولا یعتبر المؤجر التمویلي ملزماً بإخطار المستأجر التمویلي بأنه قد أخل بالتزاماته، 

ه الحالة غیر متلازمین یعني ان المؤجر التمویلي إما ان یختار فسخ والجزاءان المقرران لهذ

. فإذا قام المستأجر بدفع بدلات الایجار بعد قیام المؤجر 7العقد او دفع الإیجارات المستحقة

التمویلي بفسخ العقد، فإن هذا الدفع لا یحي عقد الاعتماد الایجاري المنتهي، وإنما یعتبر مجرد 

.8بالغ المستحقة سابقاً تعویض أو دفع للم

من خلال هذا یتبن أن هناك فرق بین هاتین الحالتین، إذ في هذه الحالة الأخیرة إذا 

عجز المستأجر بالوفاء عن القیم الإیجاریة، ففي هذه الحالة السلطة تعود للمؤجر التمویلي إذ 

القیام هذا الأخیر بیمكن له أن یفسخ عقد الاعتماد الایجاري، بدون إذن المستأجر وأیضا على 

بدفع كل التعویضات المتبقیة.

للتفصیل أكثر حول مسألة المخاطر الناتجة عن عدم إمكانیة دفع الأقساط، أنظر: -6

BOUBAA Abdelwahab, « Le factoring comme technique de gestion du risque de crédit, dans le cadre
des opérations de leasing en Algérie », Bulletins des Recherches Scientifique, volume 9, n°01, Centre
Universitaire Tipaza, 2021, pp. 934 et 935.

7-عسالي عبد الكریم، نفس المرجع، ص316.

القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید لعروسي حسنیة، الاعتماد الایجاري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص -8
.82، ص 2019بن بادیس، مستغانم، 
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إنطلاقا من هذا تظهر خصوصیة فسخ عقد الاعتماد الایجاري من طرف المؤجر 

التمویلي، إذ تظهر بأن المؤجر التمویلي في حالة الاخلال الجوهري في دفع الأجرة من طرف 

المستأجر التمویلي، فإنه له سلطة فسخ العقد.

الفرع الثاني

لفسخ بسبب الاخلال بالالتزامات غیر المالیةا

إن المستأجر التمویلي تقع علیه مجموعة من الإلتزامات لابد علیه الإلتزام بها، وكذا 

المحافظة الكاملة على الأصول، كما أن المستأجر ملزم بعدم التجاوز في الإستعمال، وتكمن 

الإلتزام المؤجر فیما أتفق علیه (أولا)، و هذه الإلتزامات للمستأجر التمویلي في إستعمال الأصل 

بالصیانة والإصلاحات (ثانیا)، ثم إسترداد العین المؤجرة (ثالثا).

إلتزام المستأجر التمویلي بإستعمال الأصل المؤجر فیما اتفق علیه.-أولا

یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجّرة من ق م ج على أنه" 491لقد نصت المادة 

قع الاتفاق علیه، فإن لم یكن هناك إتفاق وجب على المستأجر ان یستعمل العین حسبما و 

لا یجوز من نفس القانون على انه" 492كما نصت المادة .9المؤجرة بحسب ما أعدت له"

للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة أي تغییر بدون إذن مكتوب من المؤجر.

في العین المؤجرة زادت في قیمتها، وجب وإذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر تغییرات

على المؤجر عند انتهاء الایجار، أن یرد للمستأجر المصاریف التي أنفقها أو قیمة ما زاد 

".10في العین المؤجرة، مالم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك

من خلال هذا النص نستنتج أن المستأجر یستعمل العین المؤجرة حسب الإتفاق الذي 

، وإن لم یوجد الاتفاق على كیفیة استعمال العین المؤجرة فلا بد للمستأجر أن یستعملها وقع علیه

فیما أعدت له، كذا إلتزام المستأجر بعدم إجراء أي تعدیلات یمكن أن تضر بالعین المؤجرة 

. معدل ومتمم.1975سبتمبر 30صادر في 78، یتضمن الفانون المدني، ج ر ج ج، عدد 1975سبتمبر سنة 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -9
، نفس المرجع.492أنظر المادة -10
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بدون علم المستأجر وإن نجم ضرر فعلى المستأجر دفع تعویض للمؤجر عن ذلك الضرر. 

ضرر جاز له أن یقوم بتعدیل شرط أن یعید العین المؤجرة إلى أصلها عند أما إذا لم یحدث 

نهایة الایجار.

وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام یجوز للمؤجر أن یطلب إزالة التغییرات التي أحدثها 

. لهذا یحرص المؤجر التمویلي على إدراج هذا الالتزام في العقد 11المستأجر مع التعویض

فإنه 12المتعلق بالاعتماد الایجاري09-96من الامر رقم 39المادة حسب ما نصت علیه

ألزم أیضاً بإستعمال الأصل المؤجر حسب ما وقع علیه الإتفاق وبطریقة مطابقة لغرضه، وكذا 

الالتزام بعدم إحداث أي تغییر لأصل المؤجر، أو تجهیز بدون إذن المؤجر، مهما كانت 

الأسباب المؤدیة إلى ذلك.

وتتحقق إساءة الإستعمال إذا إستعمل المستأجر التمویلي حقه بقصد الإضرار بالمؤجر 

التمویلي أو إذا كانت المصلحة التي ترمي إلى تحقیقها قلیلة الأهمیة، مقارنةً بما یصیب 

المؤجر من ضرر بسببها، كأن یضع داخل المنقول أشیاء خطیرة تكون قابلة للاشتعال أو مواد 

كانت تلك المصلحة غیر مشروعة ویضع على عاتق المؤجر التمویلي عبئ متفجرة أو إذا

إقامة الدلیل على أن المستأجر أساء استعمال المنقول المؤجر أو أنه قصر في بذل العنایة 

وعلیه فإن المستأجر ملزم بحمایة الأصل المؤجرة واستعماله في 13المعتادة في إستعماله.

الشيء المخصص له. 

سعاد، منصوري سلوى، عقد الایجار المدني، مذكرة لنیل شھادة الماستر، القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد أدرار-11.
.33، ص2013الرحمان میرة، بجایة، 

جانفي، سنة 1996. صادر في 14 مؤرخ في 10 جانفي 1996، یتعلق بالاعتماد الایجاري، ج ر عدد 3 12-الامر رقم 09/96

یة لخدروش دراجي، الاعتماد الایجاري العقاري (دراسة قانونیة)، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون أعمال، ك-13
.352، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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لتزام بالصیانة والإصلاحات.الا -ثانیا

من ق م ج على أنه" یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجر لتبقى 479/1تنص المادة 

على الحالة التي كانت علیها وقت التسلیم". إذ میز هذا النص بین الترمیمات الضروریة فیلزم 

.14بها المؤجر، وبین الترمیمات التأجیریة فیلتزم بها المستأجر

تسلیط الضوء على أحكام عقد الاعتماد الایجاري نجد أنها تختلف تماماً مع عند 

القواعد العامة أي أن أحكام عقد الاعتماد الإیجاري قلبت هذه القواعد ویظهر هذا في إعفاء 

المؤجر التمویلي نفسه من جمیع الالتزامات ونقلها على عاتق المستأجر التمویلي، فالالتزام 

تق المستأجر التمویلي ولیس على عاتق المؤجر التمویلي.بصیانة یقع على عا

المتعلق بالاعتماد الایجاري 09-96من الامر رقم 39/4حیث نصت علیه المادة 

أنه على المستأجر التمویلي عدم القیام بأي تعدیل تهیئه في العقار المؤجر دون إذن وعلم 

وجه المستأجر من باب سد أي ذریعة قد المؤجر التمویلي، فالمشرع هنا قد أغلق الباب في 

یتحجج بها ویقوم بالتغییر في العقار، ولكنه في نفس الوقت الزمه بإشعار المؤجر فوراً بكل 

15أمر یستدعي لتدخله بصفة صاحب الملكیة

إذ یحرص المؤجر التمویلي على التأكد من إحترام المشاریع المستأجرة لهذا الالتزام 

لتفتیش الدوري على الأشیاء موضوع العقد، حتى تضمن لنفسها عدم فتحتفظ لنفسها بحق ا

إدخال أي تعدیلات على هذه الأشیاء، فإذا ثبت للمؤجر التمویلي مخالفة المستأجر التمویلي 

لأي الأصول التي تسلمها بشأن الصیانة، أنذره بضرورة إتباعها وإلا كان من حق المؤجر 

.16طلب فسخ العقد

14-أدرار سعاد، منصوري سلوى، مرجع سابق، ص25.

15-خدروش دراجي، مرجع سابق، ص354.

16-ناصیف إلیاس، عقد اللیزنغ أو عقد الایجار التمویلي، (في القانون المقارن)، ط1، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 2008،ص315.
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الإلتزام بالإصلاحات، فیلتزم المستأجر بالقیام بإصلاح القطع والأشیاء أما فیما یتعلق ب

المعطلة وإزالة ما بها من إعطال، ویشمل ذلك استبدال الأجزاء التي تسببت في التعطیل 

. إذ یتحمل المستأجر المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاضرار التي تسببها 17الأشیاء المؤجرة

.18قانون المدنيالأموال المؤجرة وفقاً لل

إسترداد العین المؤجرة-ثالثا

من 122بالرجوع الى القواعد العامة التي تحكم أثار فسخ العقد حیث نصت المادة 

القانون المدني الجزائري على أنه" إذا فسخ العقد أعید المتعقدان إلى الحالة التي كانا علیها 

بالتعویض". في حین یتضح من نص قبل العقد، فإذا استحال ذلك جازت للمحكمة أن تحكم 

هذه المادة أن الأثر المترتب على فسخ العقد هو إرجاع المتعاقدان إلى الحالة التي كان علیها 

.20دون النظر إلى سبب الفسخ، أي سواء كان فسخاً قضائیاً أو اتفاقیا بقوة القانون19قبل التعاقد

من الامر المتعلق بالاعتماد 09-96من الامر رقم 20وإستناداً لما نصت علیه المادة 

یمكن المؤجّر طوال مدّة عقد الاعتماد الایجاري وبعد إشعار مسبّق و / الایجاري على أنه "

) یوماً كاملة، أن یضع حداً لحقّ المتأجر في الانتفاع 15أو إعذار لمدّة خمسة عشر (

در ل للاستئناف یصبالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي أو عن طریق مجّرد أمر غیر قاب

بذیل العریضة عن رئیس محكمة مكان إقامة المؤجر وذلك في حالة عدم دفع المستأجر 

"21قسطاً من الایجار...

من خلال هذه المادة یتضح أنها وضعت شرطین لإسترداد المؤجر للأصل المؤجر وذلك إما 

الشرط الأول العقد، فعن الطریق الرضائي أو القضائي، ورتبت أثاراً على ذلك بالنسبة لطرفي

ناصیف إلیاس، مرجع نفسھ، ص317. -17

.165، ص1997الھیئة العامة لشؤون، القاھرة، محمود فھمي، التأجیر التمویلي، (الجوانب القانونیة والمحاسبیة والتنظیمیة)، -18
19- « La restitution doit intervenir même si le bien loué a été incorporé » voir pour plus de détails : BRUYNS
François, Op.cit, p. 87.

یجاري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص بسمة صایشي، ماجد توفي، شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الا-20
.44، ص2019قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي، 

المتعلق بالاعتماد الایجاري.09-96من الامر رقم 20أنطر المادة -21
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یتمثل في امتناع المستأجر عن دفع قسط واحد من الایجار وهو یعتبر شرط موضوعي، أما 

الشرط الثاني وهو شرط شكلي أجرائي یتمثل في إقامة الحجة على المستأجر المتخلف عن 

یوماً كاملة.15الوفاء بالأجرة بموجب أشعار مسبق و / أو إعذار لمدة 

سترداد المؤجر للأصل فیتم رضائیا عندما یقبل المستأجر التمویلي تسلیم الأصل أما إجراءات ا

المؤجر، بجمیع تكالیف رده، و ذلك بمجرد طلبه من طرف المؤجر نفاداً لبنود العقد، في حیث 

یتم الاسترداد قضائیا لما تُستنفذ كل المحولات الرضائیة، فیلجأ المؤجر التمویلي  إلى رئیس 

، إذ 22قامة المستأجر التمویلي عن طریق عریضة أو أمر غیر قابل للاستئنافمحكمة مكان إ

للمؤجر التمویلي في كلتا الحالتین  له الحق بإسترداد الأصل المؤجرة ، و لقد  أشار البعض 

بحق إلى أن عجز المستأجر التمویلي عن مواجهة الأعباء المالیة الناشئة عن العقد و بالتالي 

المؤجر التمویلي للأصل المؤجر على إثر فسخ العقد قد یسمح للمؤجر التمویلي  إسترداد

بتحقیق عوائد لم یكن في مقدوره تحقیقها بفرض المضي في تنفیذ العقد بصورة طبیعیة، شریطة 

.23أن یتمكن المؤجر التمویلي  من تسویق الأصل المسترد، بظروف و بشروط ملائمة

المطلب الثاني

نیة طلب الفسخ من طرف المستأجر التمویليإنعدام إمكا

عملا بالقواعد العامة فالمشرع منح للمستأجر والمؤجر نفس الالتزامات ما یجعل نوع 

من التوازن بین الطرفین خاصة في طلب الفسخ، ولكن نظراً للطابع الخاص لعقد الاعتماد 

خولها مات الواقعة على عاتقه و الایجاري فإن المؤجر التمویلي قد أعفي نفسه من جمیع الالتزا

للمستأجر التمویلي هذا ما یجعل طلب الفسخ من قبل هذا الأخیر من الامر نادر للوقوع، هذا 

ما سیتم التطرق الیه بإعفاء المؤجر التمویلي نفسه من جمیع الالتزامات (الفرع الأول)، وكذا 

انفساخ عقد الاعتماد الایجاري (الفرع الثاني).

.407خدروش دراجي، مرجع سابق، ص -22
.496، ص 1998القانوني للتأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، د د ن، ھاني دویدار، النظام-23
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الفرع الأول

إعفاء المؤجر التمویلي نفسه من جمیع الالتزامات

إن المؤجر التمویلي قد أعفي نفسه من جمیع الالتزامات ونقلها على عاتق المستأجر 

التمویلي وتتمثل في إعفاء المؤجر التمویلي نفسه من الالتزام بالاختیار (أولا)، وكذا إعفاء 

ان یرا اعفاء المؤجر التمویلي نفسه من الضمالمؤجر نفسه من الإلتزام بالتسلیم (ثانیا)، وأخ

(ثالثاً).

إعفاء المؤجر التمویلي نفسه من الالتزام بالإختیار-أولا

یعفى المؤجر التمویلي  من الإلتزام بالإختیار في عقد الاعتماد الإیجاري، لأن هذا 

راف عقد ق بین أطالالتزام الأساسي  الواقع علیه لا یعتبر من النظام العام ومن الممكن الاتفا

الاعتماد الایجاري على خلاف ذلك، وهو ما تم فعلا في هذا النوع من العقود حیث یتم  النص 

في العقد على مجموعة من الشروط التي تعفي  المؤجر التمویلي من إختیار الأصل المؤجر 

قدیة اویتم تحویل هذا الإلتزام إلى المستأجر التمویلي، بشرط أن تحتوي هذه النصوص التع

على هذه الشروط الواضحة والدقیقة والخالیة من الغموض، لأن هذه الشروط الاستثنائیة لها 

.24تفسیرا محدود وضیق

یعود أساس إعفاء المؤجر التمویلي من التزامه بإختیار الأصول المؤجرة الى كون مهمته 

لي لتحقیق ر التمویتقتصر على التمویل الكامل لهذه المعدات و الآلات التي یحتاجها المستأج

المشروع المراد الوصول إلیه، حیث یركز على دراسة تعتمد أساساً على معیار متمثل في مدى 

تمتع المستأجر التمویلي طالب التمویل بإعتباره مركز الثقة، التي یشترطها و یتطلبها عند إبرام 

ویلي لأن المستأجر التمهذا النوع من العقود، دون اللجوء إلى الجوانب الفنیة و التقنیة لها،

،بالھامل ھشام، أثار عقد الاعتماد الایجاري عي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الاعمال-24
.9ص،2014، سكیكدة، 1955اوت 20كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 



أطراف عقد الاعتماد الإیجاري في مسألة طلب الفسخعدم تكافئ الفصل الأول

15

أدرى بما هو بحاجة إلیه، ولا یكون إلا بعد دراسة مسبقة لمشروعه و إستشارته لذوي 

.25الاختصاص

كما یقتصر أیضاً دور المؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الایجاري على تمویل شراء 

سابه لتمویلي، ولح، وذلك طبقاً للموصفات التي أرادها المستأجر ا26الأصول في مجال العقارات

الخاص، فهو یفوض المستأجر في إختیار الأصل والتفاوض مع المورد فیما یتعلق بثمن 

.27ونوعیة المبیع، فیما یتلائم مع المواصفات الفنیة لنشاط

إعفاء المؤجر التمویلي من الالتزام بالتسلیم-ثانیا

من القانون المدني، فإنه 476حسب ما تملیه القواعد العامة لعقد الایجار وفقاً للمادة 

یلتزم المؤجر أن یسلم للمستأجر العین المؤجرة و ملحقاتها في حالة تصلح الإنتفاع المعد "

، أي أن المؤجر لا یمكنه إعفاء 28"لها تبعاً لاتفاق الوارد بین الطرفین او حسب طبیعة العین

من الالتزامات ه و هذا یعتبرنفسه من الالتزام بتسلیم الأصل المؤجر إلى المستأجر، للإنتفاع ب

الأساسیة الواقعة على عاتق المؤجر و لا یمكن مخالفته.

لكن خصوصیة تسلیم  الأصول المؤجرة في عقد الاعتماد الإیجاري و التي تكمن في 

دفع المؤجر التمویلي لثمنها للمورد  تعطي إمكانیة إعفاء  المؤجر التمویلي نفسه من هذا 

-96من الامر رقم 17نه و بین المستأجر التمویلي  و هذا حسب  المادة الالتزام  بإتفاق بی

إعفاء المؤجّر من الالتزامات الملقاة على عاتق المتعلق بالاعتماد الایجاري ما یلي"09

صاحب ملكیّة الأصل المؤجّر، و بصفة عامّة یعدّ مقبولاً قانوناً كل بند یجعل من المستأجر 

و هذا یعتبر من الشروط "29ر و یتحمّل النّفقات و المخاطر ...یتكفّل بوضع الأصل المؤجّ 

، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"، 09-96تغربیت رزیقة، "المركز الممتاز للمؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الایجاري وفق الامر رقم -25
.282، ص 2019، 03، العدد 10الحقوق والعلوم السیاسیة بجایة، المجلد 

26 - Voir pour plus de détails, VALSCAERTS Marie-Christine et DE CLIPPELE Olivier, Leasing
immobilier, Lancier, Bruxelles, 2008, pp. 74 et 75.

،انونیةالقتعني بالبحوث والدراساتمجلة علمیة نصف سنویة محكمة عباسة طاھر،" خصوصیة الضمان في عقد الاعتماد الایجاري العقاري"، -27
.117، ص 2018، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سیدي بالعباس، 02، العدد 07المجلد

المتضمن تعدیل القانون المدني، مرجع سابق.05-07من القانون رقم 476أنضر المادة -28
المتعلق بالاعتماد الایجاري، مرجع سابق. من الامر رقم 09-96 المادة 17 - 29
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الاختیاریة الخاصة في عقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، أین أكدت على إعفاء المؤجر 

.30التمویلي نفسه من الالتزام بالتسلیم و ألقاها على عاتق المستأجر التمویلي

الإستثماریة للمؤجر التمویلي، فهو یكون وهذا إنطلاقا من الدور المالي والأهداف

حریص على عدم تحمله لأي التزام ذو طبیعة فنیة خاصةً بالأموال المؤجرة، ولهذا نقل الإلتزام 

للمستأجر بإستلام المعدات أو غیرها مباشرة من البائع، وهو الذي یقوم بالتأكد من صحتها 

.31وخلوها من العیوب التي تؤثر في إستعمالها

من هنا یمكن القول أن المؤجر التمویلي قد أعفى نفسه من الالتزام بالتسلیم ولا یتدخل 

فیما یختاره المستأجر، إذ یترك هذا الاخیر القیام بعملیة الاستلام بنفسه، وبهذا الصدد یكون 

المؤجر التمویلي قد أعفى نفسه من المسؤولیة.

إعفاء المؤجر التمویلي نفسه من الضمان -ثالثا

یتبین إعفاء المؤجر التمویلي نفسه من الالتزام بالضمان في إعفاء المؤجر التمویلي 

من ضمان العیوب الخفیة ( أ )، و كذا إعفاء المستأجر من التعرض الشخصي ( ب ).

أ: إعفاء المؤجر التمویلي من ضمان العیوب الخفیة

عه قیمة المبیع، أو من نفیعرف الفقه العیب الخفي بأنه ذلك العیب الذي ینقص من

بحسب الغایة المقصودة مستفادة مما هو ظاهر في العقد، أو مما هو ظاهر من طبیعة الشيء، 

أو الغرض الذي أعد له، كما یعتبر من قبیل العیب أیضاً عدم توافر الصفات التي كفل البائع 

.32للمشتري وجودها في المبیع عند تسلیمه

من : أنظر كل -30
.284تغربیت رزیقة، مرجع سابق، ص 

BENSAAD Abderrahmane, « Le leasing en Algérie : réalité et perspectives de développement », Revue
d’Economie et de Statique Appliquée », n° 22, 2014, p. 40.

.272، ص2003، ، لبنان، نادر عبد العزیز الشافي، عقد اللیزنغ (دراسة مقارنة)، د د ن-31
.119عباسة طاھر، مرجع سابق، ص -32
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ب للضمان أن یكون مؤثراً وخفیاً، لا یعلم به المستأجر كما یشترط في العیب الموج

ولا یتمكن من اكتشافه إلا بالفحص، ولا یشترط في العیب أن یكون قدیماً، أي راجع الى ما 

قبل التسلیم كما هو موجود في عقد البیع، بل یضمن المؤجر العیوب التي تحدث بعد التسلیم 

.33ورة إدامة انتفاع المستأجر بالمأجوربكون طبیعة عقد الایجار تقتضي دائماً ضر 

ق م 58-75من الأمر رقم 488ووفقا للأحكام العامة المنصوص علیها في المادة 

یضمن المؤجر للمستأجر، بإستثناء العیوب التي جرى العرف على ج نصت على أنه " 

ا أو مالهالتسامح فیها، كل ما یوجد بالعین المؤجرة للمستأجر من عیوب تحول دون استع

34"تنقص من هذا الاستعمال نقصاً محسوماً، مالم یوجد إتفاق على خلاف ذلك

المتعلق بالاعتماد الإیجاري على أنه "یعتبر 09-96من الأمر رقم 38ولقد نصت المادة 

المؤجر ملزماً بالقیام بالإلتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكیة مالم یوجد إتفاق بین 

قضي بخلاف ذلك. المتعاقدین ی

من بینها الإلتزام بضمان المستأجر ضد جمیع عیوب الأصل المؤجرة أو نقائصه والتي 

تحول دون الانتفاع به أو تنقص بصفة ملموسة من قیمة الأصل، بإستثناء العیوب والنقائص 

35د.قالتي یسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر وكان الأخیر على علم بها وقت إبرام ع

من إتفاقیة أوتاوا مبدأ إعفاء المؤجر التمویلي من المسؤولیة 8/1فرضت المادة 

الخاصة بالمشكلات المتعلقة بالأصل، وبإعتبار أن الدور التمویلي البحت الذي یؤدیه المؤجر 

التمویلي معترفا به من طرف إتفاقیة أوتاوا، فإن مؤسسة التأجیر التمویلي لا یجوز مساءلتها 

.36عیب الخفي المؤثر الموجود بالمال المؤجرعن ال

مجدوب لیدیة، مشوش تاكلیث، الالتزامات الناشئة عن عقد الاعتماد الایجاري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص الفانون -33
.17، ص2020میرة، بجایة، العام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

المتضمن ق م ج، المرجع السابق.05-07المعدلة بموجب القانون 488المادة -34
المتضمن عقد الاعتماد الإیجاري، مرجع سابق. 09-96من الأمر 38المادة -35

36- Article 8 de la convention d’unidroit sur le crédit-bail international, Ottawa, le 28 mai 1988, in :
https://www.unidroit.org

.113للتفصیل أكثر، أنظر: وسام الدین فتحي ناصف، مرجع سابق، ص
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إن ما خص عقد الاعتماد الایجاري هو ـأن المؤجر التمویلي قد أعفى نفسه من ضمان 

العیوب الخفیة وخولها لعاتق المستأجر التمویلي، باعتبار هذا الأخیر هو المستفید والمتخصص 

ة، على أي عطب في العین المؤجر فیه، یعني أنه هو الذي یقوم بمراقبة الأصل إذ ما یحتوي 

ولا یقع على المؤجر التمویلي أي التزام.  

ب: إعفاء المؤجر التمویلي من ضمان التعرض الشخصي

التعرض یعني، أن المؤجر التمویلي أو الغیر یقومون بعمل أو سلوك من شأنه أن 

د یؤدي الهادئ لها، قیؤثر سلباً على حیازة المستأجر للممتلكات المؤجرة واستخدامه الكامل و 

هذا التعرض إلى إزالة الممتلكات المؤجرة، كلیاً أو جزئیاً من ید المستأجر التمویلي أو یؤدي 

.37فقط إلى إنخفاض في إستخدام المستأجر التمویلي من ممتلكات المؤجرة

،طبقاً للقواعد العامة، یلتزم البائع بنقل ملكیة المبیع للمشتري وتسلیمه العین المبیعة

ولكن ینبغي فضلا عن ذلك له انتفاعاً هادئاً بالمبیع، دون معوقات مصدرها البائع أو الغیر 

بسبب یرجع للبائع أو خلل في العین المبیعة نفسها، وهذا ما یعبر عنه قانوناً بالتزام البائع 

.38بضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیة

طریق الاتفاق التزاماته بعدة أحكام نصت إن المؤجر قد نقل للمستأجر التمویلي عن 

الالتزام بعدم إلحاق أي سبب یحول دون انتفاع "09-96من الامر رقم 38/4علیها المادة 

إحداث، للأصل المؤجر أو لملحقاته أي تغییر یقلل من المستأجر بالأصل المستأجر، وبعدم

أو سبب قانوني من قبل المؤجر هذا الانتفاع، وكذا الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار 

".باستثناء أي سبب بفعل الغیر، غیر مدع لأي حق على الأصل المؤجر

.116، ص 2010، 1ھلال شعوة، الوجیز في شرح عقد لإیجار في القانون المدني، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -37
تنفیذ وأحمد مسیردي، عقد التأجیر التمویلي (دراسة مقارنة بین قوانین فرنسا والجزائر والاردن)، العلاقات القانونیة الناشئة بمناسبة تكوین سید-38

.203، ص 2013، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 1عقد التأجیر التمویلي، ط
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ولكن بخلاف الإعفاء من ضمان العیوب الخفیة لم ینص المشرع الجزائري في الأمر 

صراحة على إعفاء المؤجر التمویلي من ضمان التعرض، وهذا ما یمكن استنتاجه 96-09

ضمنیا أن نستنتج هذا الاعفاء من خلال ما یلي: 

والذي یقضي بإعفاء 09-96من الامر 39العموم الوارد في الفقرة السادسة من المادة -ا

المؤجر من كل مسؤولیة اتجاه الأصل المؤجر أثناء الانتفاع به، من إتلاف أو هلاك غیر 

ناتج عن إستعماله استعمالا عادیا او متفق علیه.

من أحكام، تسمح للأطراف بالإتفاق على 09-96من الامر رقم 40ما تضمنته المادة-ب

أو بوجود عائق أو حتى الحد من هذه التنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي

.39الضمانات

الفرع الثاني

إنفساخ عقد الاعتماد الإیجاري بسبب إنهاء عقد البیع

مجملها انحلال رابطة العقد بقوة القانون بشروط مخصوصةیعرف الانفساخ على أنه " 

40"إستحالة تنفیذ الالتزام لسبب أجنبي لا ید للمدین فیه

لقد تضمنت القواعد العامة جملة من الأسباب التي ینحل بها عقد الإیجار قبل انقضاء 

من القانون المدني 121المادة مدته ومن بین هذه الأسباب الانفساخ الذي نصت علیه 

"في العقود الملزمة لجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه انتقضتالجزائري حیث 

".ات المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانونمعه الالتزام

.121عباسة طاھر، مرجع سابق، ص-39

انحلال العقد، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود كسیلي مخلوف، 40-

42، ص .2016معمري، تیزي وزو،
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من خلال ما ورد في نص هذه المادة نقول إن إنفساخ العقد یكون إذا ما إنقضى التزام 

أحد أطراف العلاقة الإیجاریة بسبب استحالة التنفیذ مباشرة ما یقابله من التزامات من الطرف 

41الاخر.

اسیة التي یقوم علیها عقد الاعتماد الإیجاري ومرتبط بینیعتبر عقد البیع من الركائز الأس

المورد والمستأجر التمویلي رغم أن المستأجر التمویلي لا یعتبر طرفا في عقد البیع،  

إذ أن المقاول ملزم بإحضار الأصل المؤجر على حساب رغبة المستأجر التمویلي، ویقع 

یة المحافظة علیه لأنه في حالعلى عاتق هذا الأخیر إستغلال الأصل مع الزام

حدوث خلل في الأصل سوف یرده الى المؤجر التمویلي مع الحصول على تعویض.

فیما یخص فسخ عقد البیع بین الطرفین فإن اتفاقیة أوتاوا قد عالجت مسألة غایة الأهمیة 

بائع بان الوهي إمكانیة رجوع المستأجر التمویلي على المورد، الا ان الاتفاقیة اشترطت علم 

الأصول التي باعها تم شرائها لتكون محلا لعقد الاعتماد الایجاري، وهذا ما جاء في نص 

، ویجب على المؤجر التمویلي اخطار البائع 42المادة الأولى الفقرة الثانیة(ب) من اتفاقیة أوتاوا

لي بذلك بأي وسیلة من الاعلام، ویترتب عن هذا التخلف عدم منح المستأجر التموی

43Bostحق الرجوع بالدعوى المباشرة في مواجهة البائع وهذا حسب الأستاذة Emmanuelle.

إن تخویل المستأجر التمویلي حق رفع دعوى مباشرة ضد مورد المال لا یجب أن 

یلغى حقوق المؤجر التمویلي تجاه هذا المورد، ذلك أن حقوق كل من المؤجر والمستفید یجب 

یة، حقوق والعلوم السیاسعروج فاطمة الزھراء، قاسیمي أحلام، انھاء عقد الإیجار المدني، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون، كلیة ال-41
.41، ص 2016جامعة العقید اكلي محمد أولحاج، البویرة، 

42- Article 1 de la convention d’unidroit sur le crédit-bail international, Op.cit.
.298عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص -43



أطراف عقد الاعتماد الإیجاري في مسألة طلب الفسخعدم تكافئ الفصل الأول

21

لكل طرف ان یثبت الضرر الخاص به والناجم عن عدم التنفیذ او التنفیذ الجزئي او المعیب 

.44من جانب المورد

أما حق المستأجر التمویلي في رفع دعوى مباشرة ضد المورد یكون مقیدا بما أوردته 

التأجیر التمویلي الدولي والتي اقرت أنه إذا كان من إتفاقیة أوتاوا الخاصة ب10/2المادة 

الإعتراف للمستأجر بالدعوى المباشرة تجاه المورد معناه أن یستعمل المستأجر حقوق 

المؤجر التمویلي إلا أن المستأجر لا یخول حق إبطال عقد التورید دون موافقة المؤجر 

إتفاقیة اوتاوا على إمكانیة طلب الفسخ من 12/1التمویلي، ومقابل ذلك فقد نصت المادة 

المباشر لعقد التأجیر التمویلي من جانب المستأجر في حالة عدم تنفیذ المورد الالتزماته إما 

.45فیما یخص التسلیم أو نوع الأصل  لعقد التورید

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري فقد وضع بعض الإستثناءات على مبدأ 

العلاقات الناشئة في عقد الاعتماد الإیجاري إذ یمكن حصرها فیما یلي: إستقلالیة 

حق المستأجر في الرجوع مباشرة على المورد بدعاوي یطالب فیها بحقوق ناشئة عن علاقة -

المورد بالمؤجر مثلا كدعوى الضمان، ویستثنى من هذا الحق دعاوى فسخ عقد التورید.

ضد المستأجر للمطالبة بحقوق ناشئة عن فسخ أو بطلان حق المورد في رفع دعوى مباشرة -

عقد التورید.

.46تخفیض الأجرة بسبب تخفیض ثمن المبیع لوجود عیب فیه-

.125حسام الدین فتحي ناصف، مرجع سابق، ص-44
أنظر كل من: -45

Articles 10 et 12 de la convention d’unidroit sur le crédit-bail international, Op.cit.
.136، 135حسام الدین فتحي ناصف، مرجع سابق، ص 

.161سید احمد مسیردي، مرجع سابق، ص -46
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المتعلق بالاعتماد الایجاري لم ینص على الدعوى المباشرة، 09-96إلا أن الامر رقم 

ولهذا یجب الرجوع إلى القواعد العامة.
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المبحث الثاني

خصوصیة زوال الاعتبار الشخصي في عقد الاعتماد الإیجاري

یستند عقد الایجار على اعتبارات شخصیة، إذ أن المؤجر لا یوافق إبتداء  ابرام العقد 

،إذ یعد 47إلا بعد أن یقدم إلیه المستأجر التمویلي  كل مستنداته الشخصیة لیضعه محل الثقة 

لأساسیة التي یقوم علیها عقد الاعتماد الایجاري، فیعتبر الاعتبار الشخصي أحد الركائز ا

الخطوة الأساسیة لقبول المؤجر التمویلي إبرام العقد مع المستأجر التمویلي وذلك یعتمد عقد 

الاعتماد الایجاري على عنصر الثقة، إذ المؤجر لا یقبل التعامل مع المستأجر التمویلي إلا 

حال عدم وجود أحد هاته الركائز لا محل لوجود عقد بعد التأكد من مركزه، سمعته، ففي

الاعتماد الایجاري.

ویمكن القول إن حالات زوال الاعتبار الشخصي في عقد الاعتماد الإیجاري، تظهر نظرا 

لأهمیته لقیام عقد الاعتماد الإیجاري، وقبل التعمق في موضوعه تأتي ضرورة تسلیط الضوء 

(مطلب الأول)، ثم إلى الاثار المرتبة عن زوال الاعتبار على المقصود بالإعتبار الشخصي 

الشخصي (مطلب الثاني).

المطلب الأول 

أحكام الالتزام بالاعتبار الشخصي 

یتأسس الإعتبار الشخصي على شخصیة كل طرف من أطراف عقد الاعتماد الإیجاري، 

قبل كون هذا الأخیر لا یفالمستأجر لا یتقدم إلى المؤجر التمویلي إلا إذا كانت موضع ثقة ب

التعاقد مع المستأجر إلا إذا توفرت فیه عوامل الثقة التي یبنى علیها العقد.

من خلال ما تقدم تأتي ضرورة التعرف أكثر على الاعتبار الشخصي (فرع الأول)، ثم الى 

الاثار المترتبة عن قیام عقد الاعتماد الایجاري على الاعتبار الشخصي (فرع ثاني).

.192التوزیع ، د.س.ن، الأردن، ص زیاد ابو حصوة، عقد التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة، د.ط ، مؤسسة الوارق للنشر و -47
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رع الأولالف

المقصود بالاعتبار الشخصي

نظرا لأهمیة الاعتبار الشخصي في عقد الاعتماد الإیجاري یجب تسلیط الضوء على تعریف 

(ثانیا).بالنسبة للأطرافالإعتبار الشخصي (أولا)ـ، ثم أهمیة الإعتبار الشخصي

أولا: تعریف الاعتبار الشخصي

إذ أن مفهوم هذا الأخیر في ،48الإعتبار الشخصيیعتبر عقد الاعتماد الإیجاري من عقود 

مجال العقود أن مقومات المتعاقد الشخصیة من حیث الكفاءة او الخلق تلعب دورا جوهریا في 

أما عقود الإیجار فإنها وبحسب القواعد العامة لا تعد من ،49نشأة الرابطة القانونیة وتنفیذها

لي، یست محل إعتبار بالنسبة للمؤجر التمویالعقود الإعتبار الشخصي، فشخصیة المستأجر ل

لأن الأخیر إنما یسعى للحصول على عائد من خلال قیامه بالتأجیر وتمكین المستأجر من 

.50الإنتفاع بالمأجور

: أهمیة الإعتبار الشخصي بالنسبة للأطرافثانیا

الاعتبار ةتظهر أهمیة الاعتبار الشخصي في، بالنسبة للمؤجر التمویلي(أ)، ثم في أهمی

تظهر بالنسبة للمستأجر التمویلي (ب).

أ: أهمیة الإعتبار الشخصي بالنسبة للمؤجر التمویلي.

إن المؤجر التمویلي لا یتعاقد مع المستأجر التمویلي، الذي لا یتمتع بسمعة طیبة حیث لیس 

لدیه المؤهلات الكافیة لضمان قیامه بواجباته التعاقدیة.  

.132بن شیخ ھشام ، مرجع سابق، ص -48
عیشوش صابر، إنقضاء عقد الاعتماد الایجاري، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -49

.28، ص 2007جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
م القانوني للمخاطر التي یتعرض لھا المأجور في التأجیر التمویلي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخلص، قسم یحي المعایطة، النظا-50

.30، ص 2012القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،، د ب ن  
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یلي لا یقبل الاتفاق مع المستأجر التمویلي الذي لا یتمتع بسمعة طیبة إن المؤجر التمو 

وثقة تجاریة عالیة، وذلك حرصاً منه على أصوله ومشاكل تمویل، حیث یقوم المستأجر 

التمویلي   بتقدیم للمؤجر التمویلي كل الأوراق والمستندات في حین یدرس المؤجر التمویلي 

یراً الوفاء بإلتزاماته المنصوص علیها في عقد التأجیر وأخطلبه للتأكد من ثقته وقدرته على

یتخذ المؤجر التمویلي قرارات بالموافقة على التعامل معه أو رفض تلك الصفقة.

وبعد الحصول على موافقة من قبل المؤجر مع إبقائه، إذ یلتزم المستأجر بالتضامن 

اسیة الناشئة عن عقد الإیجار، مالم یتم والاشتراك مع المتنازل له في جمیع الواجبات الأس

الاتفاق على خلاف ذلك، حیث تضمن عقد الایجار البنود التي إعتبرها باطلة في حالة إفلاس 

المستأجر إو إعساره أو إنتهاء صلاحیاته او وفاته مما یؤدي إلى إنهیار الإعتبار الشخصي 

.51لدى المستأجر

ة الریفیة، إذ عندما یلجأ إلیها المستأجر التمویلي رغبمثال على ذلك بنك الفلاحة والتنمیة-

في تمویل إستثماره في المجال الفلاحي، فیقوم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بطلب من المستأجر 

التمویلي الوثائق التالیة:

طلب إستئجار معدات أو معدات بعقد ایجار مكتمل من قبل العمیل.-

شهادة میلاد أصلیة. -

إقامة. شهادة -

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة مختومة.-

بطاقة فلاحیة مستخرجة من الغرفة الفلاحیة. -

.327نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق، ص -51
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وثیقة تبریریة للإستغلال أو ملكیة الحیازة (أو الإیجار بشرط ألا تقل مدة الإیجار عن مدة -

الإئتمان).

الفاتورة الأولیة للمعدات التي یغطیها الطلب. -

تبریر العائدات الفلاحیة. -

بطاقة تقنیة للحیازة.  -

مخطط أولي للمحاصیل ودخل المزرعة.-

، الصندوق الوطني المشترك الزراعي. .CNMAشهادة عدم الدیون الصادرة عن -

الإخطار بتأیید من المدیریة الولائیة (محضر شفاهي للجنة التقنیة الولائیة).-

.52صدرت من قبل الجهات المختصة جمیع التراخیص إجباریة التي -

: أهمیة الإعتبار الشخصي بالنسبة للمستأجر التمویلي.ب

لا تتوقف أهمیة الإعتبار الشخصي للمؤجر فقط، لكن أهمیته تمتد حتى للمستأجر، فهو 

بدوره لا یلجأ إلى المؤجر التمویلي التي لا یتمتع بسمعة طیبة، بل یلجأ إلى المؤجر التمویلي 

لذي یتمتع بمركز الثقة، وذلك حرصاً على مصالحه وتوفیراً لما یحتاج إلیه من أموال لإستثمراته ا

دون أن یرافق ذلك منازعات ومشاكل تمویلیة وقانونیة قد تكون السبب في إرهاق

.53أو إدخاله في منازعات وهو في غنى عن الخوض فیها

relatifة للنشاط الفلاحي لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، ، الوثائق المتطلب01ملحق رقم -52 á l’activité agricoleossierD
.427نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق، ص -53
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الفرع الثاني

الأثار المترتبة عن قیام الاعتماد الإیجاري على الإعتبار الشخصي

لا یجوز من القانون المدني التي نصت على : "505المادة طبقاً لما جاءت به نص 

للمستأجر أن یتنازل عن حقه في الإیجار أو یجري إیجاراً من الباطن دون موافقة المؤجر 

من خلال إستقراء أحكام هذه المادة ،54ذلك"كتابیاً مالم یوجد نص قانوني یقضي بخلاف 

نفهم أن التنازل عن الإیجار یخضع لموافقة خطیة صادرة عن المالك، والتي تسمح للمستأجر 

من 506المادة بالتنازل عن حقه في الإیجار لصالح الآخرین، في حین قد جاء في نص 

ه المستأجر ضامناً للمتنازل لعن الإیجار یبقى" في حالة التنازلالقانون المدني الجزائري: 

، من خلال محاولة تحلیل نص المادة أنه بمجرد الحصول على نقل 55"في تنفیذ التزاماته

الإیجار وقبل أن یقره المؤجر، یتحول المستأجر من المدین الأصلي بالتزامات التي یفرضها 

لعقد دون تنازل عن االعقد إلى مجرد ضامن للمتنازل له في تنفیذ التزاماته، حیث لا یجوز ال

موافقة الطرف الآخر، و بالرجوع لأحكام عقد الاعتماد الإیجاري نجد أنه أید ما جاءت به 

القواعد العامة، حیث یقوم عقد الاعتماد الإیجاري على الإعتبار الشخصي، إذ بمجرد زواله 

ار الشخصي لإعتبیزول معه العقد، فتظهر الأثار المترتبة عن قیام عقد الاعتماد الإیجاري عن ا

في عدم جواز تنازل المستأجر التمویلي عن العقد إلا بموافقة صریحة من المؤجر التمویلي،  

بدون خوض عیني أو شخصي في الإیجار، أما الأثر الآخر فیكمن في الإستعمال الشخصي 

للأصول إذ یفرض عقد الاعتماد الایجاري على المستأجر إستعمال الاصل المؤجر فیما أتفق 

علیه،  بنفسه و لا ینقله للغیر، ومثال على ذلك عقود الاعتماد الإیجاري العقار التي تسمح 

بشغل المحلات من أجل القیام بنشاط تجاري، هنا تفرض على المستأجر إستغلالاً شخصیاً 

56للمحل.

، من القانون المدني، مرجع سابق. 05-07، من القانون رقم 505المادة -54
، من القانون المدني الجزائري، مرجع نفسھ. 05-07، من القانون رقم 506المادة -55
.115بالھامل ھشام، مرجع سابق، ص -56
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المتعلق بالاعتماد الإیجاري على أنه: 09-96من الأمر 11ال فقرة39حیث نصت المادة

الالتزام بعدم التنازل عن حقه في الإنتفاع وعدم إعادة تأجیر الأصل المؤجر دون موافقة «

، نفهم من خلال هذه المادة أن المستأجر التمویلي لا یمكن أن یقوم 57صریحة من المؤجر"

بالتأجیر الأصل المؤجر إلى الغیر دون موافقة المؤجر التمویلي. وأن هذا الأخیر قد یضع 

صریحاً في عقودها النموذجیة یمنع المستأجر من التنازل عن الأصل موضوع دائماً شرطاً 

العقد، وعن أي من الإلتزامات التي یفرضها.

المطلب الثاني

الأثار المترتبة عن زوال الاعتبار الشخصي

بإعتبار الاعتماد الإیجاري مبني على الإعتبار الشخصي، نظراً لأن الإعتبار 

طلب فقط وجوده عند إبرام العقد، ولكن من الضروري أن یظل هذا الإعتبار الشخصي لا یت

ساریاً طوال مدة العلاقة التعاقدیة التي تجمع الطرفین، مما یجعل العقود بناءاً على إعتبارات 

شخصیة لها أثارها حصریاً على أطراف العقد، بحیث ینتهي العقد إذا تأثر هذا المقابل نتیجة 

القانوني أو تغییر في مركزه المالي.تغییر في الوضع 

و تنتهي الشخصیة الاعتباریة للشخص الطبیعي "بوفاته"، و غالباً ما یكون هذا سبباً لإنهاء 

ة ، مع الشركالعقد ، مثالاً على ذلك : وفاة احد الشركاء المتضامنین ، مما یؤدي إلى إنقضاء

احترام القواعد المنصوص علیها في قانون الأسرة ، أما التغییر في المركز المالي للمقاول فهو 

على وجه الخصوص في حالة "إفلاسه" أو "إعساره"  و یصبح في وضع مالي لا یستطیع معه 

لمالي في اتنفیذ التزاماته بموجب العقد بناءاً على اعتبارات شخصیة ، و علیه یعتبر الإعسار 

العقد، مما یؤدي إلى انقضائه، و تتمثل في حالة وفاة المستأجر التمویلي ( فرع الأول)، وكذا 

حالة إفلاس المستأجر التمویلي ( الفرع الثاني)

المتضمن عقد الإعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96من القانون رقم 39المادة -57
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الفرع الأول

حالة وفاة المستأجر التمویلي  

صي بسبب ختقتضى دراسة حالة وفاة المستأجر التمویلي یجب التطرق إلى زوال الإعتبار الش

الوفاة (أولا)، ثم إلى إتفاق على إستمرار الشركة بین باقي الشركاء ( ثانیاً).

أولا: زوال الإعتبار الشخصي بسبب الوفاة 

الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني أنه لا یترتب على موت المستأجر 

58إنقضاء عقد إلا إذا اتفق الطرفان على غیر ذلك.

"لا ینتقل إلى الورثة.من القانون المدني نصت: 2مكرر463قًا للمادة طب

غیر أنه في حالة وفاة المستأجر، مالم یوجد اتفاق على خلاف ذلك، یستمر العقد إلى 

)6ستة (مدة الذین كانوا یعیشون عادة معه منذانتهاء مدته وفي الحالة، یجوز للورثة 

نهاء العقد إذا أصبحت تكالیفه باهظة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإیجار برید عن اأشهر 

) من یوم وفاة 6یجب ممارسة حق انهاء الإیجار خلال ستة أشهر (إذحاجبهم، 

.59"المستأجر

ویفهم من نص المادة أنه لا یترتب على وفاة المستأجر إنقضاء عقد الإیجار مالم یوجد 

أشهر، إذا وفق 6على ذلك، وأنه ینتقل إلى الورثة الذین یقیمون معه لمدة إتفاق

للقواعد العامة فإن عقد الإیجار بحسب الأصل لا یعقد من قبیل القواعد القائمة عملا الإعتبار 

الشخصي، الآن هذه القاعدة لیست آمرة، فیجوز الاتفاق في العقد على انتهاء الایجار بوفاة 

.413، ص 2005للنشر، الاسكندریة، نجوى إبراھیم البدلي، عقد الإیجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة -58
، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق. 05-07، من القانون رقم 463المادة -59
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.60بالرغم من عدم انتهاء المدة المحددة لسریانه في العقد أي من طرفیه

أما في خصوص عقد الاعتماد الإیجاري فإنه یفسخ عقد الاعتماد الإیجاري من ناحیة 

شركة الاعتماد الإیجاري، إذا توفي المستأجر أو فقد اهلیته، كونه یؤثر على الإعتبار 

هذا یعتبر من المنطقي أن تنتهي الرابطة ،  و 61الشخصي الذي یقوم على عقود الائتمان

العقدیة ویزول العقد بكونه من العقود المرتبطة بمقومات الشخصیة. من خلال هذا فإن 

المؤجر لا یقبل التمویل ومن ثم الدخول كطرف في العقد الاعتماد الایجاري إلا بعد التـأكد 

ا في حالة كون المستأجر شخصاً أم62من قدرات المستأجر المالیة ومدى القدرة على الوفاء

معنویاً، سواء كان شركة أموال أو أشخاص فإن العقد كذلك ینقضي بإنقضاء الشخصیة 

المعنویة للشركة، كونه بمثابة موت بالنسبة للشخص الطبیعي، في حال غیاب بقاء الشخص 

فاء إستیالمعنوي لاستمراریة، الذي یستمر وجوده من عقد الشركة، ویتعذر على الشركة 

. ونظراً لخضوع عقد الاعتماد الإیجاري في إبرامه للإعتبار 63حقوقها والوفاء بدیونها 

الشخصي فهو لا ینتقل إلى الورثة في حالة الوفاة وهذا بالرغم من غیاب نص قانوني 

صریح تقر صراحةً بمثل هذه الاحكام.  

أ: المقصود بالخلف العام

خص في ذمته المالیة من حقوق والتزامات أو في جزء منها الخلف العام هو من یخلف الش

، ص 2009عباس العبودي، شرح احكام العقود المسماة في القانون المدني البیع والایجار، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -60
485.

كھینة، اختلال التوازن الالتزامات في عقد الاعتماد الایجاري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة دساحأیت-61-
.128، ص 2016، جامعو مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسةالحقوق 

الإیجاري للمنقولات، اطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، تخصص العقود بن نوى صالح، ضمانات تنفیذ عقد الإعتماد-62
.140، ص 2021، بن یوسف بن خدة، 1والمسؤولیة، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر 

.129أیت ساحد كھینة، مرجع سابق، ص -63
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باعتبارها مجموعة من المال، كالوارث والموصي له بجزء منسوب الى التركة كالربع والثلث 

. وبعبارة أخرى، فإن الحقوق التي یكتسبها الخلف والواجبات التي یتحملها لیست 64النصف 

مسؤولیته من حیث الأصل، وأنه حصل علیها لأنه حل محل سلفه، ویلتزم الوریث بالعقد لأن 

السلف التزم به، وفوضه له في حقوقه له وواجباته، فیمارس الخلف ویلتزم بحقوق وواجبات 

.65السلف ولیس حقوقه الشخصیة، وهذا هو أساس آثار العقد الذي یذهب إلى الخلف العام

خلف الخاص ب: المقصود بال

الخلف الخاص هو الذي یتلقى من أسلافه ملكیة الشيء المعین بالذات أو حقا عینیا 

.66اخر على هذا الشيء وكذلك كل من ینتقل الیه حق شخصي كان سلفه دائنا به

كما یعرف الخلف الخاص أنه هو من یخلف السلف في ملكیة شيء أو في حق معین، أو 

في حق شخصي، ومثال للخلف الخاص المشتري كخلف للبائع والموهوب له كخلف للواهب، 

.67كما یعتبر خلفا خاصا من تلقى حقا شخصیا بطریق حوالة الحق

ثانیاً: إتفاق على إستمرار الشركة بین باقي الشركاء.

زطبقاً للقواعد العامة فإنه في حالة وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن یجو 

لإتفاق على إستمرار الشركة بین الشركاء الباقیین، مع إخراج حصة الشریك المتوفي 

وإعطائه لورثته، كما یجوز الاتفاق على إستمرار الشركة مع الرثة ولو كانوا قِصراً هذا 

.30، ص 1999، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، رضا متولي وھدان، انتقال أثار العقود الى الخلف الخاص-64
.323، ص 2001علي فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، د. ط، موفع للنشر و التوزیع، الجزائر، -65
ر في الحقوق، تخصص قانون معمق، كلیة الحقوق فداق عبد الله، نظریة الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماست-66

.66، ص 2018والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
، 2014زكریا سرایش، الوجیز في مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الثانیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -67
.137ص
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تنتهي الشركة بوفاة أحد من القانون التجاري أنه" 562حسب ما نصت علیة المادة 

ك شرط مخالف في القانون الأساسي.الشركاء مالم یكن هنا

یعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشریك، في حالة إستمرار الشركة، غیر مسؤولین عن 

.68دیون الشركة مدة قصورهم إلاّ بقدر أموال تركة مورثهم"

یجوز للشركاء عند إبرامهم لعقد الشركة أن یضعوا في العقد بند على أنه في حالة وفاة 

الشركاء تستمر بین الشركاء الباقیین بمعزل عن الشریك المتوفي، فلا یكون لورثة الشریك أحد 

المتوفي إلا نصیب موروثهم في أموال الشركة التي یتم تقدیرها بحسب قیمته النقدیة یوم الوفاة، 

ویتم دفعه له نقداً، فلا یكون لهم نصیب من الحقوق اللاحقة، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق 

.69ناتجة عن عملیات سابقة عن الوفاة

أما في عقد الاعتماد الإیجاري إذا توفي أحد الشركاء، یترتب علیه إنهاء الشركة الإنها 

تقوم على الإعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بین الشركاء، وهذا الشرط شرط إبتداء وبقاء 

موت زوال الإعتبار الشخصي بفي نفس الوقت وبالتالي فإن عقد الایجار یعتبر مفسوخاً ل

.70الشریك المتضامن

الفرع الاول

حالة إفلاس المستأجر التمویلي

بإعتبار الاعتماد الإیجاري مبني على الإعتبار الشخصي، فإنه في حالة ما إذا زال أحد 

الاعتبارات، یؤثر بالضرورة على أطراف العقد وهذا ما سیدرس في إنقضاء عقد الاعتماد

، معدل 19/12/1975صادر في 101، یتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد 26/9/1975مؤرخ في 59-75من أمر رقم 625المادة-68
و متمم.

بن دراج محمد سنوسي، بونوة محمد، الاعتبار الشخصي والمالي للشركة التجاریة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون -69
.31، ص 2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، أعمال، قسم الحقوق، 

بن ساعد زكریا، رحالي محي الدین، إلتزامات المستأجر في عقد الاعتماد الإیجاري، مذكرة لنیل شھادة الماستر أكادیمي في الحقوق، -70
.42، ص2022ر الإبراھیمي، برج بوعریریج، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشی



أطراف عقد الاعتماد الإیجاري في مسألة طلب الفسخعدم تكافئ الفصل الأول

33

یجاري بسبب الإفلاس(أولاً)، وكذا مصیر عقد الاعتماد الإیجاري بعد إنتهاء حالة الإفلاس الإ

(ثانیاً).  

أولا: إنقضاء عقد الاعتماد الإیجاري بسبب الإفلاس 

أما فیما یخص الاستمراریة في حالة الإفلاس في القواعد العامة فقد جاءت فیه إنه یجوز 

لوكیل التفلیسة الاستمراریة في الایجار بشرط أن یدفع الأجرة في المدة المتبقیة، وكذا تقدیم 

71ضمانات كافیة للوفاء بالأجرة المستقبلیة.

المتعلق بالقانون التجاري على 59-75من أمر رقم 279إضافةً لنص المادة 

اضي كیل التفلیسة بعد إذن القیجوز لوكیل التفلیسة القضائیة أو للمدین بمساعدة و أنه "

المنتدب أن یقوم بالتنازل عن الإیجارة أو الإستمرار فیها مع تنفیذ كافة إلتزامات المستأجر، 

72كما له الحق بنفس الشروط فسخ الإیجار"

نفهم من نص المادة على أنه یمكن للمدین أو لوكیل التفلیسة بإذن من القاضي أن یتنازل عن 

الإستمرار فیه مع تنفیذ جمیع الإلتزامات الملقاة على عاتق المستأجر أو الإیجار أو 

الحق بفسخ الایجار.

المتعلق بالاعتماد الایجاري 09-96من الامر رقم 22إذ نصت في المادة 

دم في حالة ععلى حالة إفلاس المستأجر التمویلي ومصیر الأموال المؤجرة حیث جاء فیها"

لوفاء أو إثباتها قانونا من خلال .... أو إفلاس المستأجر لا یخضع قدرة المستأجر عن ا

العادیین أو الامتیازین مهما كان وضعهم للأصل المؤجر للأیة متابعة من دائني المستأجر

.44بن شیخ عقیلة، بن شعبانھ نسیمة، مرجع سابق، ص -71
یتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.59-75من أمر رقم 279المادة -72
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الإفلاس من نفس الامر إذ اعتبرت أن حالة13/2كما جاءت في المادة .73القانوني وصفتهم"

جاري من الایالاعتمادوالتسویة القضائیة من بین حالات فسخ الاعتماد الایجاري، بكون عقد 

بین العقود القائمة على الاعتبار الشخصي بما أن حالة الإفلاس تعتبر ضمن أساسیات هذا 

رالأخیر، وإذا زالت حالته الأولى یحدث تأثیر بشخصیة المستأجر یقابله الفسخ من جهة المؤج

حفاضا هذا الأخیر على مكانه وأصوله المستأجرة، في حالة إذا فسخ عقد الاعتماد الایجاري 

فوكیل التفلیسة لا یلزم یدفع الشرط الجزائي، وإذا لم یكن للمؤجر رهن على أموال المفلس دخل 

،تحرص شركة اللیزنغ 74مع جماعة الدائنین كدائن عادي طبقا لمبدأ المساواة بین الدائنین.

ى ادراج شرط في العقد یكون لها بمقتضاه حق طلب فسخ العقد إذا أشهر إفلاس المستأجر، عل

او اعتبار العقد مفسوخاً حكماً دون أیة معاملة قضائیة اوغیر قضائیة إذا أعلن إفلاس 

وما یفسر حرص شركة اللیزنغ بوجوب إدراج هذا الشرط هو كونه مبني على 75المستأجر.

شركة التأجیر التمویلي قبل ان توافق على المستأجر فلا بد التأكد الاعتبار الشخصي، الان

على مدى قوة صفته بالقیام بوجباته التعاقدیة، وفي حدوث هذا فالشركة الاعتماد الایجاري 

حق الفسخ دون اللجوء الى القضاء باعتباره مفسوخا بقوة القانون، ومقابل ذلك استرجاع 

المتبقیة.یض یكمن في دفع كل بدلات الایجارالأصول المؤجرة، والمطالبة بتعو 

المتعلق بالاعتماد الایجاري، مرجع سابق.09-96من الامر 22المادة -73
لویزة، شرط الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الایجاري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر الأكادیمي، تخصص قانون جعلاب-74

.47، ص 2017أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
.322، ص 2004ولى، طرابلس، لبنان، نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، دراسة مقارنة، طبعة أ-75
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ثانیاً: مصیر عقد الاعتماد الإیجاري بعد إنتهاء حالة الإفلاس 

إذا طلب وكیل المتصرف القضائي الاستمرار في عقد الاعتماد الایجاري، فإن العقد 

ار ممثل لجماعة الدائنین بجمیع ما یرتبه العقد من اثیستمر كما كان المفلس ویلتزم بإعتباره

.76وخاصةً أداء أقساط الایجار في مواعیدها

بكون وكیل التفلیسة أن یطلب استمرار عقد الاعتماد الایجاري بعد إعلان إفلاس 

المستأجر وهو بذلك یمثل جماعة الدائنین، بكل ما یرتبه من أثار، ومنها دفع بدلات الایجار 

عیدها، وهذا قانوني لا یثیر أي جدل، ولكن الجدل قد یثور فیما إذا عرضت عقود في موا

صلاحیة، فما هو الحكم في هذه الحالة حیث بعد انعقاد جمعیة الصلح لا بد لها من أن تتخذ 

أحد حلین:

الحل الاول: أن یتوصل المدین إلى عقد الصلح مع الدائنین وفي هذه الحالة تختفي أثار 

یعود المفلس إلى رئیس عمله، وتتوقف یده عن أدارة أمواله، فیلتزم عندئذ تجاه الافلاس، و 

المؤجر، بما كان ملتزماً به في بدایة عقد الایجار، وبما كان ملتزماً به وكیل التفلیسة خلال 

.77الفترة السابقة للصلح أي دفع بدلات الایجار

ماعة الدائنین  ، أو الرفض المحكمة الحل الثاني: أما في حالة عدم الصلح بین المستأجر و ج

من التقنین التجاري الجزائري التي تنص على أنه 327المصادقة على الصلح ، حسب المادة 

ترفض المحكمة التصدیق على الصلح في حالة عدو مراعات القواعد المفروضة فیما تقدم "

بحكم طبیعتها حائلاً أو قیام أسباب ترجع إما للمصلحة العامة أو لمصلحة الدائنین تكون 

" لا تقبل من نفسه التي تنص على أنه331وفقاً للمادة أو الحكم ببطلانه، 78دون الصلح "

.126أیت ساحث كھینة، مرجع سابق، ص -76
.395صخر أحمد الخصاونة، مرجع سابق، ص -77
یتضمن القانون التجاري، مرجع سابق.59-75من أمر رقم 327المادة -78
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بعد التصدیق أیة دعوى ببطلان الصلح إلا بسبب الغش الذي یكتشف بعد هذا التصدیق 

.79نتیجة إخفاء بعض الأصول أو المبالغة في الخصوم""

فإن جماعة الدائنین تصبح في حالة اتحاد، فیبأ وكیل المتصرف القضائي في تصفیة أموال 

.80المفلس، تمهیداً لتوزیع حاصل التصفیة على الدائنین 

یتضمن القانون التجاري ، مرجع نفسھ.59-75من أمر رقم 331المادة  -79
.127حت كھینة، مرجع سابق، أیت سا-80
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اري من حیث عقوبة الفسخ:الفصل الثاني سخ عقد الاعتماد الایج خصوصیة ف

كسائر العقود التجاریة الملزمة لجانبین نجد أنه یترتب عن عدم تنفیذ أحد أطراف العقد لالتزاماته   

یز مدته، الایجاري بتمإمكانیة فسخ العقد في أي وقت كان، لكن تبرز خصوصیة عقد الاعتماد 

أین لا یمكن لأي طرفي في العقد بطلب فسخه وتسمى بالمدة الغیر القابلة للإلغاء، أین وضعت 

في بنود العقد وتعتبر بمثابة وسیلة للمؤجر التمویلي لاسترجاع أمواله الموضوعة على تمویل 

ة، إذ یعتبر طالبالأصل المؤجر، ولهذا لا یجوز فسخ عقد الاعتماد الایجاري في هذه المد

الفسخ هو الذي یطلب التعویض و هذا ما یسمى بالفسخ التعسفي، إذ یلتزم بتقدیم تعویضات 

باهظة، إما اتفاقیاً أو قضائیاً.

و من خلال هذا تأتي ضرورة التطرق الى خاصیة المدة الغیر القابلة للإلغاء، و كذا خاصي 

.الاتفاقي و القضائي (الفصل الثاني)الفسخ التعسفي، (الفصل الأول)، و كذا التعویض 
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المبحث الأول

خاصیتي المدة الغیر القابلة للإلغاء والفسخ التعسفي

كسائر العقود الملزمة للجانبین، یترتب عن عدم تنفیذ أحد طرفي عقد الاعتماد الایجاري 

مسماة بالمدة لالالتزماته إمكانیة فسخه، بحیث لا یمكن الاحد الطرفین طلب الفسخ خلال المدة ا

الغیر القابلة للإلغاء، خاصة للمستأجر التمویلي الانه في حال طلب ذلك سیترتب علیه تعویض 

الفترة المتبقیة الانتهاء العقد، الان الأصل في عقد الاعتماد الایجاري مدة العقد فیه تكون غیر 

المحدد.ر في الوقتقابلة للإلغاء، ولهذا یجب على المستأجر التمویلي دفع كل أقساط الایجا

من جانب أخر، إذا تأخر المستأجر التمویلي عن دفع قسط واحد من الایجار فیقابله 

فسخ العقد من طرف المؤجر التمویلي، فیعتبر فسخ تعسفي من قبل هذا الأخیر، وعلیه سیتم 

ي (المطلب فأولا دراسة خاصیة المدة الغیر القابلة الإلغاء (المطلب الأول)، وثانیاً الفسخ التعس

الثاني).

المطلب الأول

خاصیة المدة الغیر القابلة للإلغاء

تقتضي دراسة خاصیة المدة الغیر القابلة للإلغاء، التطرق في المقام الأول لتبیان 

المقصود بالمدة الغیر القبلة للإلغاء (الفرع الأول)، ومن ثم تبیان كیفیة تحدید مدة الایجار 

(الفرع الثاني)، والهدف من وضع المدة الغیر القابلة للإلغاء (الفرع الثالث)، الغیر القبلة للإلغاء

وأخیرا الجزاء المترتب عن فسخ العقد خلال الفترة الغیر القابلة للإلغاء (الفرع الرابع). 

الفرع الأول

المقصود بالمدة الغیر القابلة للإلغاء

لما كانت الأجرة في عقد الایجار العادي تمثل مقابل الانتفاع بالعین المؤجرة فإن 

خصوصیة عقد التأجیر تبدو في أن الأجرة غالباً ما تكون مرتفعة بالنسبة الأجرة في الایجار 
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العادي، إذ أنها لا تمثل فقط مقابل الانتفاع بالأصل الإنتاجي للمؤجر، وإنما تغطي من جانب 

ا إستهلاك رأس مال المستثمر في الشراء، ولتحقیق ذلك تحرص الشركة على الاتفاق كبیر منه

على أن تكون مدة العقد غیر قابلة للإلغاء أي لا یجوز لأي طرف إلغائها إلا بموافقة الطرف 

.81الاخر

المتعلق بالاعتماد الایجاري، نجد أنه سمي هذه الفترة 09-96بالعودة إلى أحكام الامر رقم 

دة الغیر القابلة للإلغاء الانها الفترة التي توازن العقد كما لا یمكن لطرفي العقد فسخه خلال بالم

هذه الفترة ولو فسخ أحد أطراف العقد خلال هذه الفترة منحه القانون حق التعویض الذي یمكن 

. كما أن عدم قابلیة المدة للإلغاء یسمح بضمان إهلاك كامل رأس 82تحدید مبلغه في العقد

.83المال المستثمر في تمویل الأصل مع التحفظ في شأن ثمن التملك

الفرع الثاني

كیفیة تحدید مدة الایجار الغیر القابلة للإلغاء

یقوم المؤجر التمویلي من خلال الوفاء بالثمن بشراء الأصل أو تمویل تكلفة بنائه 

بتوظیف رأس مالها من أجل تمویل الأصل، ومن خلال تأجیره فعي تسعى إلى إسترداد المال، 

هذا إضافةً إلى الحصول على الفوائد وذلك من خلال أقساط الأجرة التي یدفعها المستأجر 

.84التمویلي

في تقدیر الأجرة مقابل الإنتفاع بالأشیاء المؤجرة كما هو الحال في جمیع العقود، إذ یدخل

بالإضافة إلى نسبة معینة تقابل إستهلاك الأموال موضوع العقد، و تكالیف إبرام العقد و نسبة 

معینة من الأرباح التي ترغب المؤسسات المالیة المؤجرة في الحصول علیها عن طریق تمویل 

و هي ما تسمى بهامش الربح، و الفائدة المقررة من تملّك المؤجر للأموال المؤجرة المشاریع،

.340، ص 2005نجوى إبراھیم البدالي، عقد الایجار التمویلي، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -81
.11شعیب حمزة، دباح عبلة، مرجع سابق، ص-82
.380ھاني محمد دویدار، مرجع سابق، ص -83

.147ھشام بن شیخ، مرجع سابق، ص-84
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و عند الاقتضاء سعر صرف عملة الدفع عند تسدید كل قسط، و یحتفظ المؤجر التمویلي 

بحقة في تعدیل الأجرة، إذا تغیرت أسعار الآلات في الفترة الواقعة بین توقیع عقد الاعتماد 

. إذ یجب على عقد الاعتماد الإیجاري 85الأشیاء محل عقد المشروع المستفیدالإیجاري و تسلیم 

أن یضمن للمؤجر قبض مبلغ معین من الإیجار لمدة معینة لا یجوز إلغاء العقد فیها تدعى " 

بالمدة الغیر القابلة للإلغاء" ویتم تحدیدها بإتفاق الأطراف، وتكون عادة مساویة للعمر 

المتعلق 09-96من الامر رقم 12/2، وهذا ما حددته المادة الاقتصادي للأصل المؤجر

المتوقعة للعمر الاقتصادي للأصلیمكن ان توافق مدةّ الایجار المدّةبالاعتماد الایجاري "

...." وهي مدة تكون ما بین مدة الإهلاك، وهي قصیرة جداً، ومدة صلاحیة المال، المؤجّر

افلة هو خمس سنوات، وهي مدة ما بین مدة الإستهلاك وهي طویلة نسبیاً، فمثلا مدة إیجار ح

والتي تكون أقل، فقد یسترجع المستأجر ثمنها في مدة ثلاث سنوات من خلال العمل بواسطتها، 

.86وبین مدة صلاحیة السیارة، والتي قد تتجاوز العشر سنوات بحسب إحترام قواعد الصیانة

الفرع الثالث

قابلة للإلغاءالهدف من تحدید المدة الغیر ال

إن المستأجر یلتزم بدفع أقساط الایجار طیلة مدة الانتفاع إلى حین انقضائها، والهدف 

من عدم قابلیة عقد التأجیر التمویلي للإلغاء، هو ضمان حصول المؤجر التمویلي على أجمالیة 

سام، وتتم قالأجرة، وهو ما یؤكد أن هذه الأجرة في نضر المؤجر التمویلي عي دین لا یقبل الان

.87ترجمتها قانوناً بعدم قابلیة مدة الایجار للإلغاء

كما یضمن المؤجر التمویلي الحصول على جمیع مستحقاتها من أقساط الایجار المتفق 

علیها لإسترداد أرباحها، وكذا هي عبارة عن تقیید للمستأجر التمویلي لعدم فسخ العقد خلال 

الصمد، الإطار القانوني لعقد الإعتماد الإیجاري ( اللیزنغ دراسة مقارنة)،  مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر، تخصص عقود و حوالف عبد-85
.101، ص 2009مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  أبو بكر بالقاید، 

،نسرین رفیق، نظریة التصرف القانوني الثلاثي، أطروحة لنیل شھاد ة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-86
.73، ص2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.10بن ساعد زكریا، رحالي محي الدین، مرجع سابق، ص-87
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09-96من الامر رقم 10/3ا ما نصت علیه المادة هذه الفترة، لأنه لیس من صالحه، وهذ

یضمن للمؤجّر قبض مبلغ معین من الایجار المتعلق بالاعتماد الایجاري أین نصت على"

مدّة تدعى "الفترة الغیر القابلة للإلغاء"، لا یمكن خلالها، إبطال الایجار ألاّ إذا إتفق الطّرفان 

ر التمویلي لإسترداده لثمن شراء الأصول لأنه وهذا دائما لصالح المؤج.88على خلاف ذلك"

إن تم وحصل الفسح سیؤدي به الى الخسارة. ولهذا لبد من وضع بند خاص یتعلق بالمدة 

الغیر القابلة للإلغاء لتفادي الكثیر من العراقیل منها إفلاس المؤجر التمویلي.  

صلحة على المؤجر لكن من جهة أخرى فالمدة الغیر القابلة للإلغاء لا تعود بالم

التمویلي فقط، بل تعود أیضاً على الطرف الاخر ألا وهو المستأجر التمویلي، ویكمن ذلك في 

مدى إستغلاله للأصول المؤجرة.

وفي هذا تكمن خصوصیة عقد الاعتماد الایجاري في فسخ العقد خلال الفترة الغیر القابلة 

للإلغاء.

الفرع الرابع

عقد خلال الفترة الغیر القابلة للإلغاءالجزاء المترتب عن فسخ ال

الاصل في عقد الاعتماد الایجاري أن مدة الایجار فیه غیر قابلة للإلغاء، ولذلك لا 

یحق لأي من الطرفین أنهاء العقد قبل إنتهاء المدة المتفق علیها، ویترتب عن ذلك إلزام 

اع مویلي طوال مدة الانتفالمستأجر تمویلي بالوفاء بجمیع الأقساط المستحقة للمؤجر الت

. والعكس صحیح، أي الذي یفسخ العقد هو الذي یمنح 89بالأصول إلى غایة انقضاء العقد

الطرف الاخر حق التعویض. 

فسخ عقد المتعلق بالاعتماد الایجاري إن"09-96من الامر رقم 13تنص المادة 

الاعتماد الایجاري خلال الفترة الغیر القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف، تمنح الطرف 

تعلق بعقد الاعتماد الایجاري، مرجع سابق. الم09-96من الامر رقم 10المادة -88
.6شعیب حمزة، دباح عبلة، مرجع سابق، ص-89
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الاخر حق التعویض الذي یمكن تحدید مبلغه ضمن العقد في لأطار بند خاص، أو في حالة 

خإنعدام ذلك، عن طریق الجهة القضائیة المختصة وفقاً للأحكام القانونیة المطبقة على الفس

التعسفي للعقود.

ما عدا القوّة القاهرة أو حالة التسویة القضائیّة أو إفلاس أو حلّ مسبقّ للمستأجر 

ینجز عنه تصفیة هذا الأخیر، عندما یتعلّق الامر بشخص معنويّ، وبصفة عامةّ، شخصا 

ابلة قطبیعیاً كان أو معنویاً، فإنه یتًرتب عن فسخ الاعتماد الایجاري خلال الفترة الغیر ال

للإلغاء، في حال ما تسبب فیه المستأجر، دفع التعویضات لصالح المؤجّر، بحیث لا یمكن 

أن یقلّ مبلغ التّعویضات عن المبلغ الخاص بّالإیجارات المستحقّة المتبقّیة، إلاّ إذا اتّفقت 

.90الأطراف على خلاف ذلك ضمن العقد"

خ للعقد خلال المدة الغیر القابلة المشرع في هذه المادة قد حدد عقوبة طالب الفسإن

للإلغاء والتي تتمثل في عقوبة التعویض لحساب الطرف الاخر. ویتم تحدید ذلك في بند خاص 

في العقد، وفي حالة عدم النص علیه یسند الامر إلى الجهة القضائیة المختصة لذلك وفقاً 

لعقد یلتزم قام المستأجر بفسخ اللأحكام القانونیة المطبًقة على الفسخ التعسفيّ للعقود. فإذا 

بتقدیم تعویض للمؤجر یساوي المبلغ الخاص بالإیجارات المستحقّة المتبقّیة، وهذا في حالة 

.91عدم إتفاق الأطراف على خلاف ذلك

كما یترتب على المستأجر التمویلي في حالة فسخه للعقد خلال المدة الغیر القابلة 

متبقیة لإنتهاء مدة العقد، وكذا الحقوق والضرائب والرسوم الإلغاء على تسدید كل الأقساط ال

المستحقة، ولا یمكن أن یقل مبلغ التعویض عن المبلغ المستحق والخاص بالإیجارات إلا إذا 

الطرفین اتفق على ذلك مسبقاً بالعقد.

المتعلق بالاعتماد الایجاري، مرجع سابق.09-96من الامر رقم 13المادة -90
، جامعة أمحمد بوقرة، قوقالمجلة الشاملة للحأعمارة محمد أو صوالح، "البنود الملزمة في عقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة"، -91

.54ص2021بومرداس، 
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المطلب الثاني

خاصیة الفسخ التعسفي

فیما یخص الفسخ، ویظهر ذلك في ینفرد عقد الاعتماد الإیجاري بأحكام خاصة به 

الفسخ التعسفي، أین یثبت حالات خاصة به، لتطرق أكثر في موضوع الفسخ التعسفي یستوجب 

الأمر التطرق بالمقصود (الفرع الأول)، وحالات ثبوته (الفرع الثاني)، والجزاء المترتب عن 

ذلك (الفرع الثالث).

الفرع الأول

يالمقصود بالفسخ التعسف

إن التعسف في استعمال الحق هو أن یستعمل المتعاقد الذي أخل مدینه بتنفیذ التزاماته 

العقدیة حقه في حل العقد و القضاء على الرابطة العقدیة لتحقیق غایة التي تمنح من أجلها، 

و من خلال إستعماله بنیة إسحاق الضرر بالمتعاقد الأخر، أو بنیة تحقیق مصلحة غیر 

تحقیق مصلحة ضئیلة لا تبرر الضرر الذي یصیب المتعاقد الآخر، ففكرة مشروعة، أو ل

،  و بالإضافة یرى الآخرون أن الفسخ الذي یخالف 92التعسف لا تتعلق بمضمون حق الفسخ

صاحبه إجراءًا من إجراءات إستعماله كحتمیة الإعذار أو ضرورة إحترام مدة معینة بین الإعذار 

نه یعتبر فسخاً تعسفیاً، غیر أننا نرى مع البعض الآخر هذا و طلب الفسخ أو التمسك به فإ

الفسخ لا یعتبر فسخاً تعسفیاً الأن الفاسخ الذي لم یحترم إجراءًا من إجراءات الفسخ لا یملك 

الحق فیه، لأن شروطه لم تكتمل بعد، و إنما یعد مرتكب لخطأ أو تقصیري حسب مصدر 

.93الإجراء الذي خالفه

حنتیت عمار، التعسق في إستعمال حق الفسخ في العقود، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في القانون الخاص، فرع عقود و مسؤولیة، جامعة -92
.29، ص 2015، بن یوسف بن خدة، 1الجزائر 

ییر وطبیعتھ في الفقھ والقضاء وفقا لأحكام القانون المدني المصري)، د ط، الھیئة المصریة محمد شوقي السید، التعسف في استعمال الحق، (معا-93
.118-116، ص 1979العامة، مصر، 
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الفرع الثاني

لات الفسخ التعسفيحا

تكمن حالات الفسخ التعسفي في حالات الفسخ بسبب من المستأجر و بخطأ منه(أولاً)، و من 

الناحیة الأخرى الشخص الذي یطلب الفسخ هو الذي یطلب التعویض(ثانیاً).

أولاً: حصول الفسخ بسبب من المستأجر وبخطأ منه

ذ جر التمویلي بحق المطالبة بالتنفیلقد أدرجت القاعدة العامة نصوصاً قد تجیر للمؤ 

العیني، و هذا في حالة اخلال المستأجر التمویلي في دفع أقساط الإیجار وفق لنص المادة 

على تنفیذ التزاماته 181و180من القانون المدني:" یجبر المدین بعد اعذاره طبقاً للمادة 164

د لاستعمال و الاستغلال ، و إضافةً یحق للمؤجر في وضع الح94عینیاً متى كان ذلك"

المستأجر للأصول المؤجرة في حالة إخلاله بدفع الأجرة فإن وجب على المؤجر التمویلي إتباع 

یوماً كاملة، 15المستأجر التمویلي في بعض الإجراءات على غرار الإعذار و الانتظار لمدة 

وقي تیب أموره و تو من ثم نجد أن المشرع منح فرصة للمستأجر التمویلي من أجل إعادة تر 

، في حین یشترط المؤجر التمویلي في حق طلب فسخ العقد إذا تخلف المستأجر 95خطر الفسخ

التمویلي عن دفع بدلات الإیجار الشروط في العقد، بعد أن أعذره طوال المدة المتفق علیها,

لاح مثلا فهو صكما أنه في حال ما أخل المستأجر بتنفیذ التزاماته الغیر المالیة كالصیانة والإ

من الامر 26ملزم بدفع تعویضات للمستأجر وكذا تحمل اعباء الاصل، كما أنصت المادة

المتعلق بالاعتماد الإیجاري على التعویض في حال ضیاع كلي أو جزئي للأصل 09-96رقم 

.96المؤجر هو المؤهل الوحید لتلقي التعویضات الخاصة بتأمین

، معدل ومتمم، مرجع سابق.05-07ون المدني رقم من القان164المادة -94
.134بن نوي صالح، مرجع سابق، ص -95
ق بالاعتماد الایجاري، مرجع سابق.المتعل09-96من الامر رقم 26المادة -96
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الفسخ هو الذي یطلب التعویضثانیاً: الشخص الذي یطلب 

من القانون المدني. إذا رفض 182یعتبر التعویض المنصوص علیه وفقا لأحكام المادة 

المستأجر التمویلي أو تأخر في دفع بدل الإیجار في الموعد المحدد في العقد فإن یعتبر ذاك 

سفي وهذا ما الفسخ التعفسخاً تعسفیاً، إذ یمنح المؤجر التمویلي حق المطالبة بالتعویض عن

یحق للمؤجر التمویلي أن یطلب الفقرة الأولى من القانون المدني119أكدته نص المادة 

بالتعویض عن الأضرار التي تلحق به جراء عدم وفاء المستأجر التمویلي بالبدل المستحق، 

.  ومن 97خویثبت هذا الحق سواء إختار المؤجر التمویلي طلب التنفیذ العیني أو طلب الفس

كان قاسیاً على المستأجر بإعتبار أنه 09-96الناحیة أخرى نجد أن المشرع بمناسبة الأمر 

جعل من عدم دفع قسط من الإیجار یدخل ضمن خانة الفسخ التعسفي الموجب التعویض 

.298الفقرة 20وهذا ما أكدته المادة 

ماد الإیجاري على التعویض من الامر یتعلق بالاعت09-96من الامر 26كما نصت المادة 

التي یلتزم به المستأجر التمویلي في حالة إخلاله بمجموعة من الإلتزامات الأخرى كضیاع 

في حالة ضیاع جزئيّ او كلّيّ للأصل الأصل المؤجر إما جزئي أو كلي مثلا و هذا بنصها " 

فّل غضّ عن تكالمؤجّر و حده مؤهّلا لقبض التّعویضات الخاصّة بتامین الاصل المؤجّر ب

.99"المستأجر بأقساط التامین المكتتبة و دون الحاجة الى تفویض خاصّ لهذا الغرض

الفرع الثالث

الجزاء المترتب من الفسخ التعسفي

عقد الإیجار من بین العقود الملزمة لكلا الجانبین خاصة في إلزامیة تسدید مبالغ الإیجار في 

أجر نتفاع بالأصل المؤجرة، وفي حالة إستحالة تسدید المستالمدة المتفق علیه في العقد مقابل الإ

العدد الأول، المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة،"، 07/05سیار عز الدین، "التزام المستأجر بالوفاء ببدل الإیجار و فقا للقانون رقم:-97
.31، ص 2016بومرداس، 

الإیجاري، مرجع سابق.المتعلق بالإعتملد09-96من الأمر رقم 20أنظر المادة -98
المتعلق بالعتماد الایجاري، نفس المرجع09-96من الامر رقم 26أنضر المادة -99
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التمویلي قسط واحد من الإیجار فالمؤجر التمویلي یفسخ العقد فسخاً تعسفیاً وهذا ما أكدته 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري التي تكمن فیما یلي: 09-96من الأمر رقم 2الفقرة 20المادة 

.100الإیجار فسخاً تعسفیاً لهذا العقد "ویشكل عدم دفع قسط واحد من "...

إذ ینتج عن الفسخ التعسفي عواقب وخیمة للمستأجر، والتي نعرضها فیما یلي: 

یفقد المستأجر العقار الذي كان ینتفع منه نتیجة استرداد المؤجر، ویتوقف عن ممارسة •

نشاطه.

فقد الأموال التي سددها على سبیل الإیجار، والتي أنفقها كمصاریف أو أنفقها للحفاظ على •

العقار أو دفعها أقساط لشركة التأمین لأنها تمثل الإنتفاع الذي حققه قبل الفسخ. 

مطالبة بدفع أقساط الإیجار المستحقة غیر مدفوعة. •

وكل رسم أو ضریبة أو أي حق آخر مطالبة بدفع أقساط الإیجار التي لم تستحق بعد،•

مستحق، بما فیها الغرامات أو العقوبات المستحقة على الرسوم والضرائب أو الحقوق الأخرى 

وغیر ذلك. 

101مطالبة بالتعویض إعمالاً للشرط الجزائي.•

في حین تختلف عقوبة الفسخ في استخدام حق الفسخ في العقود حسب نوع الإلغاء الذي 

عسف، إذ كان التعسف واقعاً بصدد الفسخ القضائي كان جزاؤه منع وقوع الفسخ ینطوي على الت

التعسفي للعقد ابتداءاً، لأن التعسف هنا یظهر قبل تمام الاستعمال، ولكن إذا كان التعسف 

واقعاً بصدد الفسخ الاتفاقي كان جزاءه إما إبطال الفسخ التعسفي وإعادة العقد، وإما بإقراره مع 

.102الأن التعسف هنا لا یظهر إلا بعد تمام الإستعمالتعویض عادل،

المتعلق عقد الإعتماد الإیجاري، مرجع سابق. 09-96من الأمر 20المادة -100
.348خدروش دراجي، مرجع سابق، ص -101
.110حنتیت عمار، مرجع سابق، ص -102
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المبحث الثاني

خصوصیة التعویض في فسخ عقد الاعتماد الإیجاري

یتضمن عقد الاعتماد الایجاري في الكثیر منها على شروط تضمن قیمة الخسائر التي قد 

، الذي یعتبر إتفاق 103تتعرض لها جراء فسخ العقد وذلك من خلال إدراج الشرط الجزائي

مسبق على تقدیر التعویض، حیث أن الأطراف بإرادتهم یحددون بصفة مسبقة المبلغ الذي 

ي هذا المبحث حیث سنتطرق فه یدفعه المدین في حالة إخلاله بالتزاماته أو عند تأخره في تنفیذ

ي). لثانإلى التعویض الاتفاقي (المطلب الأول)، ثم الى التعویض القضائي (المطلب ا

المطلب الأول

التعویض الاتفاقي

التعویض الإتفاقي أو ما یطلق علیه بالشرط الجزائي، عبارة عن تعویض یتفق على تحدیده 

أطراف العقد إما في العقد ذاته أو في وثیقة لاحقة یتولى المدین أدائه إما في حالة عدم تنفیذ 

عود فكرة الشرط الجزائي إلى الفقه الروماني . إذ ت104لالتزاماته أو في حالة التأخر في ذلك

یقصد به إعطاء قوة اكراهیة لبعض الاتفاقات والعقود التي لم تكن لها قوة إلزامیة بمقتضى الذي

قانون الروماني ثم إنتقال إستعمال الشرط الجزائي إلى فرنسا في القانون الفرنسي القدیم والذي 

الى المشرع الجزائري فهو لم یعرف الشرط الجزائي ، وبالرجوع 105اتسم هذا الشرط بالعقاب

في القانون المدني الجزائري وإنما اكتفى فقط بتأكید مشروعیته والنص على احكامه في نص 

.50،  مرجع سابق، ص جعلاب لویزة-103
،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیةقاشي علال، "الشرط الجزائي بین القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة"، -104

.2276، ص 2019، 2، جامعة البلیدة 04، المجلد 02العدد 
، جامعة الشھید حمة لخضر الوادي، مجلة آفاق علمیةالایجاري في التشریع الجزائري"، محمودي بشیر، "الشرط الجزائي لعقد الاعتماد-105

.589، ص 03،2021، العدد 13الجزائر، المجلد 
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.106من القانون المدني الجزائري185و184المواد 

المسبق بین المتعاقدین على تقدیر مبلغ التعویض الذي إن الشرط الجزائي هو الإتفاق

یستحقه الدائن (المؤجر) عند عدم تنفیذ المدین (المستأجر) لالتزامه أو عند التأخر في دفعه 

ویستوي أن یرد هذا الاتفاق في صلب العقد الاصلي أو في إتفاق لاحق بشرط أن یتم 

.107الإتفاق اللاحق قبل الفسخ حتى لا یعتبر صلحا 

الفرع الأول

مضمون التعویض الاتفاقي (الشرط الجزائي)

الأصل أن للمتعاقدین مواجهة ما قد یثار من مسؤولیة نتیجة إخلال أحدهما بالتزاماته 

العقدیة أو اضطرار الطرف الآخر إلى المطالبة بفسخ العقد. كما أن للمتعاقدین تحدید التعویض 

ال كثر ملائمة لجبر الضرر الذي یلحق بأیهما، إلا أنه في مجاتفاقا بالكیفیة التي تبین لهما أ

التأجیر التمویلي یجب أخذ تلك الحقائق بشيء من التحفظ، فقد رأینا من قبل یتم اللجوء إلى 

، بالإضافة إلى عقد الاعتماد الإیجاري 108قوالب القانون الخاص من أجل تحقیق أهداف محددة 

تبارات شخصیة، بحیث یلعب مكون الائتمان دوراً في العقدفهو أحد العقود التي تستند إلى اع

و لهذا نجد شركة الاعتماد الإیجاري حریصةُ على إدراج شروط في العقد تطلب من خلالها 

من المستأجر زیادة الضمانات، و لعل أبرز هذه الشروط التي تحرص شركات الاعتماد 

ها بالتعویض الاتفاقي، لأنها تجعلالإیجاري على تضمینها هو الشرط الجزائي أو ما یسمى

وسیلة ضغط تمارس على المستأجر من أجل تنفیذ جمیع التزاماته التعاقدیة ، وإلا لكان عرضت 

.109علیه تفعیل هذا الشرط

زیاد صابرینة، الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الاعمال، كلیة -106
.8، ص 2022والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، أم بواقي، الحقوق 

.221، ص 2011محمد عاید الشوابكة، عقد التأجیر التمویلي (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، عمان، -107
.514ھاني محمد دویدار، مرجع سابق، ص -108
، ص 2023، 01، العدد 09، مجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنةبن نوى صالح، "الشرط الجزائي كضمان في عقد الإعتماد الإیجاري"، -109

347.



الفسخخصوصیة فسخ عقد الاعتماد الایجاري من حیث عقوبة الفصل الثاني

50

فقد احتراما لمبدأ سلطان الارادة اجاز المشرع الجزائري مثله مثل التشریعات الدول الاخرى 

ض عن المسؤولیة بالنسبة لطرفي العقد، والتي من بینها قیمة التعویالتحكم في الاثار المترتبة

"رط الجزائيبالشالمستحق في حالة عدم تنفیذ أحد طرفیه لالتزاماته التعاقدیة، الذي یسمى " 

. لذا سنتطرق إلى تحدید 110وفق لسلطان الارادة و عملا بقاعدة عقد شریعة المتعاقدین 

أولاً )، ثم إلى دور التعویض الإتفاقي ( ثانیاً).التعویض الإتفاقي في الفسخ (

أولا: تحدید التعویض الاتفاقي في الفسخ.

یعرف الشرط الجزائي ضمن القواعد العامة أن كل أطراف العقد یستطیعان تحدید قیمة 

التعویض ضمن نصوص العقد، وهو شرط تعاقدي بموجبه یضمن شخص بتنفیذ إلتزام أصلي 

یجوزمن القانون المدني :"183المادة و هذا ما أكدته 111إلتزامه في شكل جزاء عن طریق 

المتعاقدین أن یحدّدا مقدما قیمة التّعویض بالنص علیه في العقد و تطبق في هذه الحالة 

.112"181الى 176أحكام المواد من 

ة إخلال في حالنفهم من خلال هذه المادة أن الإتفاق على تقدیر قیمة التعویض المستحق 

أحد المتعاقدین بالتزاماته التعاقدیة، أنه یحدد عن طریق إتفاق مسبق بین الأطراف.

المنظم لعقد 09_96أما بالنسبة لعقد الاعتماد الایجاري فقد أشار له الامر رقم 

قد الفقرة الاولى " إنّ فسخ ع13المادة الاعتماد الإیجاري أحكام الشرط الجزائي بموجب 

الاعتماد الایجاريّ، تمنح الطّرف الاخر حق التّعویض الذّي یمكن تحدید مبلغه ضمن العقد 

في إطار بند خاص، أو في حالة انعدام ذلك عن طریق الجهة القضائیّة المختصة وفقا 

.2302تغربیت رزیقة، مرجع سابق، ص -110
حقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة خولة درویش، الاعتماد الایجاري للعقارات، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر في ال-111

.60، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي، 
المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.05_07من القانون رقم 183المادة -112
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113للأحكام القانونیة المطبقة عن الفسخ التّعسفيّ للعقود ".

السالفة الذكر یتضح أن المشرع قد منح "13المادة أحكام هذه "ومن خلال إستقراء

الحق للمؤجر التمویلي في التعویض عند فسخ عقد الاعتماد الإیجاري وهذا یعود لسبب من 

المستأجر ویحدد المبلغ في بند خاص في العقد وفي حال إنعدام ذلك یتجه إلى الجهة القضائیة 

المختصة.

قد یعرف التعویض الاتفاقي أو ما یسمى بالشرط الجزائي، الذي هو عبارة عن وسیلة 

ضغط تحرص شركة الاعتماد الإیجاري على توظیفها في العقد لحمل المستأجر المستفید على 

تنفیذ جمیع التزاماته، و إلا كان عرضت لدفع تعویض یكون مرتفعاً بسبب الدور الذي یلعبه 

.114في إستقرار المعاملات المالیة هذا العقد خاصةً 

یعرف الشرط الجزائي بعدة تعریفات تتفق في مجملها على أنه بند إتفاقي یدرج في العقد 

على أنه إتفاق بمقتضاه یلتزم شخص بأمر معین یكون في سلیمان مرقسفي حین قد عرفه 

الوفاء ته أو تأخر فيالغالب دفع مبلغ من النقود في حالة إخلاله بالتزام أصلي مقرر في ذم

بذلك الالتزام ، جزاء له على الإخلال أو التأخیر أو تعویضاً للدائن عما یصیبه من الضرر 

قد عرفه على أنه إتفاق مسبق على تحدید الدكتور محمد علي البدوي، أما 115بسبب ذلك 

قد سنهوريالعبد الرزاق مقدار التعویض عند عدم التنفیذ أو التأخیر فیه ، و أیضاً الدكتور 

عرفه أیضاً بأنه " التعویض الذي یقوم بتقدیره المتعاقدان مقدماً بدلاً من تركه للقاضي ، والذي 

یستحقه الدائن إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه أو یتفقان على مقدار التعویض في حالة تأخر 

المدین عن التنفیذ التزامه ". 

سابق.المتعلق بالاعتماد الایجاري، مرجع 09-96الفقرة الاولى من الامر 13المادة -113
.257بن نوى صالح، مرجع سابق، ص -114
،بورنان العید، دور القاضي في التعویض الاتفاقي، بحث من أجل نیل شھادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر-115

.17، ص 2015
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لى أنه " عرین نبیل ابراهیم سعد ومحمد حسین منصورالدكتو أما أخیراً قد تم عرفه من قبل 

مبلغ جزافي یقدر به الطرفان مقدماً التعویض المستحق عن الضرر الذي یلحق أحدهما نتیجة 

.116خطأ الآخر "

التعویض الاتفاقي هو إتفاق بین متعاقدین على مقدار التعویض المستحق الذي یلتزم به المدین 

ة تنفیذ الالتزام عینیاً أو تأخیراً عن تنفیذه، كما یتصف كذلك بخاصیإتجاه الدائن في حالة عدم 

التبعیة و ذلك كون أن الشرط الجزائي لا ینشأ مستقلا عن الإلتزام الأصلي بل یعد تابعاً له، 

و من نتائج تابعیة الشرط الجزائي للالتزام الأصلي بطلان الالتزام یتبعه حتماً بطلان الالتزام 

.117التبعي

یجوز أیضاً للمؤجر أن یطالب بالتعویض عن الأضرار التي أصابته، وأهمها مصروفات حیث 

رفع دعوى وفوائد التأجیر وفقاً للقواعد العامة، وكذلك ما أصابه من الضرر لفسخ العقد قبل 

.118انتهاء مدته كأن تبقى العین دون ایجار وبغیر تقصیر من المؤجر

فات المذكورة آنفاً وقد نستخلص أن الشرط الجزائي من خلال محاولة تحلیل كافة التعری

هو اتفاق بین الطرفین المتعاقدین وجاء ضماناً لتنفیذ الالتزام التعاقدي الذي بموجبه یضمن 

صفة الالتزام الأصلي عن طریق التزامه في شكل عقاب. 

سة مقارنة بین القانون المدني اللیبي والشریعة الإسلامیة)، رسالة أمجد أرحومة محمد الخویلدي، الشرط الجزائي وأثره على المتعاقدین (درا-116
، 2016یا، سماجستیر في الشریعة والقانون، كلیة الدراسات العلیا، قسم الشریعة والقانون، جامعة مولانا مالك ابراھیم الإسلامیة الحكومیة، إندونی

.59ص 
یل شھادة الماستر في القانون، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بلقاسم رازي، ممارسة الدائن لحق الفسخ، مذكرة لن-117

.47، ص 2020قسم القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
وم لدلال فرج الله وفكرون خدیجة، آثار الإیجار المدني في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والع-118

.65، ص 2022السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ثانیاً: دور التعویض الاتفاقي   

تكمن أهمیة الشرط الجزائي في عقد الاعتماد الإیجاري في تجسید الدور الاقتصادي لهذا 

العقد بإعتبار أن المؤجر التمویلي في تعامله قد یتعرض لمخاطر تكبده خسائر كبیرة في حالة 

عدم تنفیذ العقد بصورة كاملة، أما بالنسبة لدور الشرط الجزائي فإن أقساط الأجرة تعتبر السبیل 

الوحید لإهلاك الرأس المال وعوائده لتحقیق الربح، بالإضافة إلى أن إحتفاظ المؤجر التمویلي 

، في حالة 119بملكیة الأصل المؤجر طیلة مدة العقد یلعب دور الضمان من مخاطر الإعسار

120عسر المستأجر التمویلي وعدم تمكنه من تسدید الدیون الموجبة علیه 

ن أجل التصرف فیه، والتعویض الاتفاقي یلعبان دوراً واحداً یتمثل لذا فإن إسترداد الأصل م

في ضمان إهلاك رأسمال شركة الاعتماد الإیجاري مع مراعاة أن لكل أمر من الأمرین 

المخاطر التي یواجهها، فاسترداد الأصل قد یواجه مخاطر السوق، في حین قد یواجه التعویض 

.121یلي أو المستفیدالاتفاقي مخاطر إعسار المستأجر التمو 

أخیراً نستخلص مما سبق أن التعویض الاتفاقي، یتفق على تقدیره المتعاقدان، أما التعویض 

عن الفعل الضار فیقدر بعد وقوعه.

الفرع الثاني

الشرط الجزائي في بعض التشریعات المقارنة

لى نهایة المدة الأجرة إیتمثل الشرط الجزائي في إلتزام المستأجر بدفع المستأجر بدفع أقساط

المحددة في العقد، غذ یختلف الشرط الجزائي في التشریع الجزائري مقارنةً بالتشریعات المقارنة 

ي فشیماء بن فرج الله، النظام القانوني لعقد الإعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر -119
.76، ص 2022یة، قسم الحقوق، جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي، الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.72إلیاس ناصف، مرجع سابق، ص -120
الإیجاري، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في القانون، تخصص القانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق حمومراوي كاتیة، فسخ عقد الإعتماد-121

.44، ص 2020والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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وهذا ما سیتطرق إلیه في هذا الفرع إلى الشرط الجزائي في القانون المصري (أولاً)، ومن ثم 

الشرط الجزائي غي القانون الفرنسي (ثانیاً).

جزائي في القانون المصري أولاً: الشرط ال

من التقنین المدني 225، 224، 223طبقاً للقواعد العامة المنصوص علیها في المواد 

المصري، یجوز لطرفي العقد الاتفاق مقدماً على قیمة التعویض، و یتم إدراج هذا الاتفاق أما 

 یعتبر صلحاً سخ حتى لافي العقد ذاته أو في إتفاق لاحق بشرط أن یتم الاتفاق اللاحق قبل الف

122.

تطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه من المقرر، وعلى ما جرى علیه 

قضاء هذه المحكمة، أنه ولئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم انفراد أحد 

ق بینهما االعاقدین بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الاخر، إلا أنه لیس ثمة ما یمنع من الإتف

.123على فسخ العقد والتقایل عنه، وكما قد یتم ذلك بإیجاب وقبول صریحین

المنظم لعقد التأجیر 1995لسنة 95أما بالنسبة لعقد التأجیر التمویلي، فلم یرد في القانون رقم 

المعدل لبعض أحكام القانون سالف الذكر ثمة 2001لسنة 16التمویلي، ولا في القانون رقم 

الى الشرط الجزائي سواء بالحظر أو الإباحة، لذلك تطبق القواعد العامة التي تجیز إشارة

الاتفاق على التعویض وبالتالي إذا ورد هذا الشرط في العقد كان صحیحاً وطبقت علیه القواعد 

من التقنین المدني المصري 223العامة في القانون المدني بإعتباره تعویضاً اتفاقیا طبقاً للمادة 

.124التي أجازت الاتفاق مقدماً على التعویض

.421نجوى إبراھیم البدالي، مرجع سابق، ص -122
.302، ص 2007ریة، الجزء السابع، د ط، د د ن، د ب ن، إلیاس ناصیف، العقود المدنیة والتجا-123
.421نجوى إبراھیم البدالي، مرجع سابق، ص -124
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ثانیاً: الشرط الجزائي في القانون الفرنسي 

كان للشرط الجزائي في القانون الفرنسي القدیم أثر مطلق، حیث لم یسمح الفقه للقاضي 

بتخفیض شرط العقوبة لصالح المدین ما لم یتجاوز بوضوح الضرر الحقیقي، دون السماح له 

بمنح الدائن مبلغاً یتجاوز المبلغ المتفق علیه حتى لو كان الضرر الذي لحق بالأخیر أكبر 

وجوب تدخل القاضي لتخفیض الشرط الجزائي لیكون هو من بوتیهلعكس یرى منه، بل على ا

یحقق العدالة، لأن المدین بنى قبوله على أساس خاطئ، وبالتالي فإن قبوله لا یعتبر صحیحاً 

.125مما یقتضي تدخل القضاء للحد منه

ح في یفي حین قد درجت شركات التأجیر التمویلي في فرنسا على إدراج شرط جزائي صر 

عقود التمویلي یلتزم بموجبه المشروع المستفید (المستأجر) بدفع تعویض لشركة التأجیر 

التمویلي (المؤجر) عن الفسخ ویتحدد قدر هذا التعویض بشرط جزائي ینص علیه صراحة في 

العقد وهو دفع باقي أقساط الأجرة عن المدة الباقیة من الإیجار في حالة عدم أداء المستأجر 

.126ة الإیجاریة المتفق علیها في مواعیدها ونجوء المؤجر الى فسخ العقدللقیم

المطلب الثاني

التعویض القضائي

سبق الحدیث أن عقد الاعتماد الایجاري یترتب علیه إسترداد الأصول المؤجرة 

جراء حدوث خطأ من المستأجر التمویلي، إما بعدم دفع الأقساط في الوقت المحدد، أو 

في العین المؤجرة، فإنه إلى جانب هذا یمكن لشركة الاعتماد الایجاري أن تطالب تسبیب هلاك

المستأجر التمویلي بتعویض عن الضرر الذي یمكن إعتباره أسلوب بالغ الأهمیة في عقود 

الاعتماد الایجاري، وذلك لغرض حصوله على تعویض والاسترداد راس ماله، وهذا في حال 

أوشیحة عیسى، الشرط الجزائي (دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقوانین الوضعیة)، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص -125
.29، ص 2014والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق 

.422نجوى إبراھیم البدالي، مرجع سابق، ص -126
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، فإنه من الواضح اللجوء الى التعویض القضائي والقاضي المختص عدم وجود اتفاق على ذلك

هو المكلف بالفصل.

من ذلك إن الخوض في الموضوع یقتضي دراسة المقصود بالتعویض القضائي (الفرع الأول)، 

ثم شروط الحكم بالتعویض (الفرع الثاني)، وأخیرا كیفیة تقدیر عقوبة التعویض القضائي (فرع 

ثالث).

الفرع الاول

المقصود بالتعویض القضائي

یقصد بالتعویض القضائي، الوسیلة القضائیة المقررة للمضرور لحمایة حقه، 

وذلك من خلال حصوله على التعویض الجابر للضرر اللاحق به من المسؤولیة، وذلك في 

یرتكز اساساً القضائيحالة إ ذا لم یتم رضاءً، فهي الوسیلة المعتادة للالتجاء للقضاء، فالنشاط 

في الدعوى، ومما ینشأ عن رفعها إلى القضاء من خصومة، ووفقاً لأحكام القانون، ویخضع 

التعویض القضائي لسلطة القاضي الموضوع كونه من المسائل الواقعیة التي تستقل بتقدیره 

إضافةً فإن الفسخ القضائي هو الجزاء المترتب على إخلال المتعاقدین بالتزاماته .127المحكمة

.128العقدیة في العقد الملزم للجانبین، والمقرر بموجب حكم قضائي

إن الحكم بالتعویض كأصل عام راجع الاختصاص القاضي، وهذا ما أكد علیه المشرع في 

مدي التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب " یقدر القاضي من القانون المدني131المادة 

وم ة الحقوق والعل، كلیمجلة الدراسات القانونیة المقارنةنسیمة حشود، "التقدیر القضائي للتعویض عن الضرر المعنوي في التشریع الجزائري"، -127
.1429، ص2021، 02، العدد 07السیاسیة، جامعة لونیسي علي البلیدة، المجلد 

خاص، لمحمد جبار، نظریة بطلان العقد في القانون المدني الجزائري والفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ا-128
.120، ص 1986زائر،معھد الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، جامعة الج
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".129....مكرر مع مراعات الظروف الملابسة182طبقا الاحكام المادة 

المتعلق بالاعتماد الایجاري نجد أن المشرع قد تعرض للتعویض 09-96بالرجوع الى الامر 

مسبق بین الطرفین، في حالة إخلال أحد أطراف عقد القضائي في حالة عدم وجود إتفاق

الاعتماد الإیجاري الإلتزماته، بحیث یسمح للطرف المتضرر من اللجوء إلى القضاء والمطالبة 

منه أین منح المشرع أحد طرفي العقد بطلب 13. وذلك في نص المادة 130بالفسخ التعسفي

عویض لقضاء، یتجه طرفي العقد الطلب بالتالتعویض نتیجة لفسخ العقد، وذلك باللجوء إلى ا

.131القضائي في حال إذ لم یحدد مبلغ التعویض في العقد

الفرع الثاني

شروط الحكم بتعویض

المتعلق بالاعتماد الایجاري یمكن تحدید 09-96من الامر رقم 21،20،13وفقا للمواد 

ة جوء الى القضاء للمطالبالشروط التي حددها المشرع حتى یتمكن المؤجر التمویلي من الل

بتعویض كما یلي:

أن لا یتم تحدید التعویض بإتفاق الأطراف في شكل جزائي، لأنه في إذا تم في هذه الحالة ا:

یجب على الأطراف تنفیذ ما تم الاتفاق علیه. 

من نفس 13أن یتم الفسخ تعسفیا خلال الفترة الغیر القابلة الإلغاء، وهذا ما حددته المادة ب:

الامر، وكذا عدم دفع قسط واحد من الایجار من طرف المستأجر.

بن نوي صالح، مرجع سابق، ص160. -129

بن نوي صالح، مرجع نفسھ، ص160. -130

المتعلق بالاعتماد الایجاري، مرجع سابق.09-96من الامر رقم 13المادة -131
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.132أن یكون الفسخ بسبب المستأجر وبخطأ منهج:

الفرع الثالث

تقدیر التعویض القضائي

إذا لم یكن التّعویضالمدني الجزائري أنه" من القانون182لقد نصت المادة 

مقدرا في العقد او في الفانون، فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التّعویض ما لحق الدائن 

من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو 

التأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن باستطاعة الدائن أن یتوفاه 

."133-ببذل جهد معقول

یفهم من نص هذه المادة أن القاضي هو الذي یقدر مبلغ التعویض إذا لم یكن التعویض مقدرا 

، لاك راس مالفي العقد أو في القانون، لیشمل الخسارة التي لحقت الدائن، من خسارة وإه

وهذا یجب أن تكون نتیجة لعدم الوفاء أو التأخر بالالتزام.

علیه فإن عقوبة التعویض من طرف القاضي تكون مقیدة حسب هذه المادة، وهذا بما أصاب

الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولا یوجد زیادة أو نقصان.

یفصل القاضي في دفع"96/09من الامر رقم 21/2أما ما نصت علیه المادة 

الإیجارات المتبقّیة والمستحقّة، وكذا التعویض المغطّي للخسائر المحتملّة، وما فاته من 

".134من القانون المدنيّ 182كسب حسب مفهوم المادّة 

والملاحظ من خلال هتان المدّتان أن هناك تطابق في تقدیر التعویض الذي 

عیشوش صابر، مرجع سابق، ص43 -132

من الامر58/75، المؤرخ في 1975/09/26، المتضمن ت، م، ج، ج،ر، عدد78، الصادر في 1975/09/30، معدل و متمم. المادة 182 -133

المتعلق بالاعتماد للإیجاري، مرجع سابق. من الامر رقم 09-96 المادة 21 -134
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یحدده القاضي في حالة عدم تحدیده في العقد، التعویض المغطى للخسائر المحتملة نتیجة 

عدم إ+

هلاك كامل لرأس مالها المستثمر، وما تكبدته من نفقات مالیة، ونفقات تخزین الأصل 

المسترد، ومصروفات بیعه أو تأجیره، كما یغطي على ما فات شركة الاعتماد الایجاري، من 

ي یندرج في هوامش الربح المتضمنة في القسط التي لم یستوفها المؤجر بعد، و كسب والذ

هذا فضلا على ما تحصل علیه إثر فسخ العقد من إسترجاع الأصل المؤجر، وفي أغلبیة 

.135الأحوال ما یكون في حالة جیدة

من نفس الامر أنه لا یمكن أن یقل مبلغ التعویض 13/2كما نصت المادة 

الخاص بالإیجارات المستحقة المتبقیة. وما تجدر الإشارة إلیه هو أن المشرع عن المبلغ

الجزائري والمصري، منح للقاضي سلطة تقدیریة تسمح له بتخفیض قیمة التعویض، لكنه من 

جهة أخرى قام بتفویض هذه السلطة حیث سمح له بتخفیض التعویض لدرجة التعادل مع 

ر، بل یكمن له تخفیضه لدرجة غیر مبالغ فیه وفي هذه الضرر الفعلي الذي أصاب المؤج

.136الحالة قد یتعادل مع الضرر او یزید عنه

یعد تقدیر القاضي للتعویض مقید بما أصابه المتضرر من ضرر دون زیادة أو نقصان، 

. ویمكن 137وأن یكون المعیار في المسؤولیة ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

تخیل الخسارة التي قد تلحق بالمؤجر التمویلي، التي تتمثل في عجزه عن استرجاع كل أمواله 

ایت ساحد كھینة، مرجع سابق، ص151. -135

حوالف عبد الصمد، مرجع سابق، ص148. -136

خولة درویش، مرجع سابق، ص60. -137
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التي دفعها في سبیل شراء الأصول للمستأجر، والتي كانت حسب رغبة وإختیار هذا الأخیر، 

سواءاً من أجل وضع تلك الأصول تحت تصرف المستأجر أو بعد الفسخ أو الاسترداد من 

.138الصیانة والتسویق والتجهیزخلال مصاریف 

.164صالح، مرجع سابق، صبن نوي-138





خاتمة

62

خاتمة

في ألیة جدیدة للتمویل، خاصةً عقد الإعتماد الإیجاري بأهمیة بالغة، بإعتبارهیتمتع 

النشاط الاقتصادي، هذا الأمر الذي جعله ینتشر بشكل سریع وذلك على الصعید الدولي، 

بهدف مواكبة التطور التكنلوجي، و توسیع و سائل التمویل من أجل ضمان إستمرار الشركات  

العقود یجاري أنه مقارنةً بفي المنافسة، و تحسین القدرة الإنتاجیة، إذ ما یمیز عقد الاعتماد الا

التقلیدیة التي تستوجب و جود طرفین في العقد، إلا أن عقد الإعتماد الإیجاري یعتبر ذو طابع 

ثلاثي من مؤجر تمویلي و مستأجر تمویلي و مورد، إذ تكمن خصوصیة عقد الاعتماد 

خاصة حكامالإیجاري في إستقلالیته عن بعض القواعد العامة، إذ تدخل المشرع ووضع له أ

به، بحكم طبیعته الممیزة، و كذا بإعتباره عقد تمویلي، و هذا بإلزام المستأجر التمویلي بتحمل 

كل الإلتزامات التي كانت في الأصل على عاتق المؤجر التمویلي وفقا القواعد العامة، و هذا 

إلتزماته لمازاد من مكانة المؤجر التمویلي خاصةً في  طلب الفسخ، بكونه أعفى نفسه من ك

و نقلها الى المستأجر التمویلي، و أحدث تضییق علي هذا الأخیر لأنه في حال حدوث الفسخ 

من قبل المؤجر التمویلي، فعلى المستأجر التمویلي التعویض عن كل المدة المتبقیة لإنتهاء 

فق تالعقد، و هذا  مثلاً في حال عدم محافضته  على الأصل المؤجر، أو إستعماله فیما لم ی

علیه.

كما أن عقد الإعتماد الإیجاري یقوم على الإعتبار الشخصي، إذ أن المؤجر التمویلي 

قبل أن یبرم العقد مع المستأجر التمویلي، فلا بد أن یتأكد من إعتباره الشخصي من ثروته 

لتفادي أي نوع من الإعسار، ومدى مصداقیته،  إذ إعتاد على إتخاذ هذا نوع من  الإحتیاطات

و في حال ما إذا حدث و زال الإعتبار الشخصي، فللمؤجر التمویلي الحق في مطالبة 

المستأجر التمویلي بفسخ العقد و إسترداد أصوله المؤجرة، و كذا التعویض، كما یعتبر عقد 

ري تماد الإیجاالإعتماد الإیجاري من العقود المرتبط بالمدة، إذ لا یمكن طلب فسخ عقد الإع

قبل انتهاء المدة المتفق علیها في العقد، و المسماة بالمدة الغیر القابلة للإلغاء.
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أما الأثار المترتبة عن فسخ عقد الإعتماد الإیجاري فهي وخیمة جداً على المستأجر 

التمویلي، إذ أن عدم دفع قسط واحد من الإیجار یعد فسخاً تعسفیاً، إذ یعطي للمؤجر الحق 

ي إسترداد الأصول المؤجرة بالإضافة إلى المطالبة بدفع كل الأقساط المتبقیة.ف

كما یعتبر التعویض الإتفاقي في عقد الإعتماد الإیجاري وسیلة ناجحة یلجأ إلیها 

المتعاقدین في الكثیر من الحالات، حیث من خلاله یتمكن المؤجر التمویلي من تحدید قیمة 

خلال المستأجر التمویلي بإلتزماته التعاقدیة، دون اللجوء إلى التعویض في العقد في حال إ

التعویض القضائي.

نستخلص من هذه الدراسة النتائج الاتیة:

الإیجاري في عدم تكافئ الأطراف في طلب الفسخ، حیث : تظهر خصوصیة عقد الإعتماد1

تعود سلطة الفسخ للمؤجر التمویلي، في حین نادرة جداً بالنسبة للمستأجر التمویلي، إذ أن عدم 

دفع الأجرة في المدة المتفق علیها في العقد سیفسخ العقد من قبل المؤجر التمویلي وعلى 

المستأجر التمویلي التعویض.

شرع الجزائري للمؤجر التمویلي عدة إمتیازات وسلطة قانونیة، وذلك لنقله لكل : منح الم2

الالتزامات الواقعة على عاتقه ونقلها بالإتفاق إلى المستأجر التمویلي، وهذا ما یزید من إمكانیة 

طلب الفسخ من قبل المؤجر. وهذا مقارنةً بالقواعد العامة إذ یوجد توازن بین المدین والدائن 

ن البائع والمشتري.أو بی

: عقد الاعتماد الایجاري من العقود التي ترتكز على مدة الایجار، إذ حددت في العقد مدة 3

لا یمكن فسخ العقد إلا بعد إنتهاء المدة المتفق علیها، وسمیت بالمدة الغیر القابلة للإلغاء، 

ض كل ویلي بتعویوإن حدث ذلك یفسخ العقد من قبل المؤجر التمویلي وعلى المستأجر التم

المدة المتبقیة لإنتهاء العقد.

المشرع الجزائري قد منح للمستأجر التمویلي حق طلب الفسخ، وذلك في حال عدم تسلمه -4

لأصل المؤجر من قبل المورد، وهذا ما یسمى بالإنفساخ.  
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على دیعد عقد الاعتماد الایجاري من بین العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، ویعتم-5

مركز المستأجر التمویلي ویتأكد من مكانته في السوق قبل توقیع العقد معه، وهذا الأهمیة 

الاعتبار الشخصي في عقد الاعتماد الایجاري. إذ أن إذا ما حدث وزال الإعتبار الشخصي 

ىمثلا في حالة الوفاة فإن العقد لا ینتقل إلى الورثة، عكس عقد الایجار العادي فإنه ینتقل ال

ورثة المستأجر، وهذا یعود لخصوصیة عقد الإعتماد الإیجاري.

ما یمیز عقد الإعتماد الإیجاري عن بقیة العقود، أن طالب الفسخ هو الذي یطلب التعویض، -6

وكذا المتسبب في الفسخ هو الذي یلتزم بتقدیم تعویضات عن كل الفترة المتبقیة للإنتهاء المدة 

المتفق علیها في العقد.

هنا على إستمرار الشركة بین الشركاء، و إمكانیة الإتفاقیترتب في حالة وفاة أحد الشركاء -7

لیه عالشركاء یترتبوفاة أحد ةالإیجاري حیث أنه في حالالاعتمادتكمن خصوصیة عقد 

لاعتباراالشخصي، ولهذا یعتبر العقد مفسوخاٌ لزوال الاعتبارإنهاء الشركة لأنها تقوم على 

.موت الشریك المتضامنالشخصي ب

من خلال هذه الاستنتاجات نقترح التوصیات التالیة:

یمكن لنا اقتراح وجهة نظرنا لتفادي فسخ عقد الاعتماد الإیجاري، بكونه من العقود المهمة 

وذلك من خلال منح نفس الالتزامات لكلا الطرفین، لتفادي سلطة الفسخ التي یمتلكها المؤجر 

ریة للمستأجر التمویلي لطلب الفسخ، إذ یعطي الحق لكل طرف متضرر التمویلي، ومنح الح

بفسخ العقد دون الحصول على تعویضات كما هو معمول به في العقود المدنیة، وهذا ما یؤدي 

إلى حصول نوع من الإقبال الكبیر على عقد الاعتماد الإیجاري. 



الملاحق



الملاحق

66



الملاحق

67





قائمة المراجع

69

أولاً: باللغة العربیة

الكتب-1

ق ار سة مقارنة)، دون طبعة، مؤسسة الو ، عقد التأجیر التمویلي(دراحصوة زیادأبو-1

.2005و التوزیع، الأردن، للنشر 

الإیجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، عقد نجوى إبراهیم، البدالي-2

.2005الإسكندریة، 

، عقد التأجیر التمویلي(دراسة مقارنة في القانون الأردني صخر أحمدالخصاونة-3

.1999مع اشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي)،دار وائل للنشر و التوزیع الأردن، 

قه و في الفو معیارهطبیعتهالتعسف في إستعمال الحق، (، السید محمد شوقي-4

.1979القضاء وفقا لأحكام القانون المدني المصري)، د ط، الهیئة المصریة العامة، مصر، 

، عقد التأجیر التمویلي(دراسة مقارنة)،الطبعة الأولى، دار محمد عایدالشوابكة-5

.2011الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 

المسماة في القانون المدني البیع و الإیجار، طبعة ، شرح أحكام العقود العبودي عباس-6

,2009قافة للنشر و التوزیع، عمان، الثالثة، دار الث

لمقارن)، تمویلي(في القانون اعقد اللیزینغ أو عقد الإیجار العقود دولیة،، إلیاس ناصیف-7

.2008الحلبي الحقوقیة،لبنان،منشورات 

التمویلي الدولي للمنقول(دراسة للقواعد المادیة، التأجیر حسام الدین فتحي ناصف-8

و قواعد تنازع القوانین الواجبة التطبیق على التأجیر التمویلي الدولي في القوانین الوطنیة و 

.2003، ولى، دار النهضة العربیة، السعودیة)، الطبعى الأ1988إتفاقیة أوتاوا الموقعة 

إلى الخلف الخاص(دراسة مقارنة)، دار ، إنتقال أثار العقود رضا متولي وهدان-9

.1999الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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، الوجیز في مصادر الإلتزام العقد و الإرادة المنفردة، الطبعة الثانیة، سرایش زكریا-10

.2014دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

القانون المدني،الطبعة الأولى، جسور ، الوجیز في شرح عقد الإیجار في شعوة هلال-11

.2010للنشر و التوزیع، الجزائر، 

، الإلتزامات النظریة العامة للعقد، دون الطبعة، موفم للنشر و التوزیع، فیلالي علي-12

,2001الجزائر، 

التأجیر التمویلي في الدول العربیة، ( التجربة و متطلبات محمد حسن الفطافطة،-13

ودیة، د س ن.التطویر )،السع

، التأجیر التمویلي(الجوانب القانونیة و المحاسبة و التنظیمیة)، دون محمود فهمي-14

.1997الطبعة، المطبوعات الحكومیة میدان الأوبیرا، القاهرة، 

، عقد التأجیر التمویلي(دراسة مقارنة بین قوانین فرنسا و الجزائر مسیردي سید أحمد-15

القانونیة الناشئة بمناسبة تكوین و تنفیذ عقد التأجیر التمویلي، الطبعة و الأردن)، العلاقات 

.2013الأولى، دار وائل للنشر و التوزیع، الأردن، 

راسة مقارنة)، الجزء الأول،المؤسسة غ(د، عقد اللیزیننادر عبد العزیز الشافي-16

.2003، لبنان، الحدیثة للكتاب

ي، الطبعة الثانیة، دار النظام القانوني لتأجیر التمویل،هاني محمد دویدار-17

.1998،الإسكندریةالمطبوعات الجامعیة،

الأطروحات و المذكرات الجامعیة-2

الأطروحات-أ

توازن الإلتزامات في عقد الإعتماد الإیجاري، أطروحة إختلال كهینة،أیت ساحد-1

القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص 

.2016مولود معمري، تیزي وزو، 
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ضمانات تنفیذ عقد الإعتماد الإیجاري للمنقولات، أطروحة لنیل بن نوي صالح، -2

صص العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق سعید كتوراه علوم في القانون الخاص، تخشهادة د

.1،2021الجزائربن یوسف بن خدة، جامعة حمدین،

لنیل شهادة اري(دراسة قانونیة)، مذكرة الإعتماد الإیجاري العقوش دراجي، ر خد-3

دكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2018محمد خیضر، بسكرة، 

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولي،عقد الإعتماد الإیجاريعسالي عبد الكریم، -4

في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2015وزو،

، نظریة بطلان العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد جبار-5

یاسیة الحقوق والعلوم السدراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، معهد 

.1986والإداریة، جامعة الجزائر،

نظریة التصرف القانوني الثلاثي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ، رفیقریسن-5

،العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

2014.

مذكرات الجامعیة.-ب

مذكرات الماجستر.-1

، الشرط الجزائي و أثره على المتعاقدین(دراسة أمجد أرحومة محمد الخویلدي-1

مقارنة بین القانون المدني اللیبي و الشریعة الإسلامیة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في 

الشریعة و القانون، كلیة الدراسات العلیا، قسم الشریعة و القانون، جامعة مولانا مالك إبراهیم 

.2016الحكومیة، إندونیسیا، الإسلامیة 
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لي و حدوده القانونیة(دراسة مقارنة)، مذكرة ، طبیعة عقد الإیجار التمویبخیت عیسى-2

لنیل شهادة الماجستر في الحقوق في إیطار مدرسة الدكتوراه، تخصص عقود و مسؤولیة، 

.2011كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

، الإعتماد الإیجاري للعقارات، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، هشامبن شیخ-3

تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسّیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2007.

دور القاضي في التعویض الإتفاقي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بورنان العید، -4

.2015العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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التأجیر التمویلي، مذكرة لنیل شهادة الماجسترفي القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلیة 

.2012، لشّرق الأوسط، الأردنالحقوق، جامعة ا
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ملخص

الإیجاري في عدم تكافئ أطرافه في مسألة تفعیله، والذي تتجلى خصوصیة فسخ  عقد الإعتماد

یبرز لاسیما في تعدد الحالات التي یمكن من خلالها للمؤجر التمویلي طلب الفسخ و الذي یقابله إنعدام 

ایة فرصه من جانب المستأجر التمویلي نتیجة لنقل أغلب الإلتزامات من الأول الى الثاني، كما تظهر 

حالة زوال الإعتبار الشخصي حیث ینقضي العقد، في سیاق آخر تمتد هذه هذه الخصوصیة في 

الخصوصیة لتشمل كذلك الآثار المترتبة عن تفعیل هذا الحق سواء فیما یتعلق بعقوبة الفسخ التي تخضع 

و جوباً للمدة الغیر قابلة للإلغاء، دون إغفال تعدد أشكال هذا الفسخ ناهیك عن مسألة التعویض التي 

خصوصیة آخرى لأثر الفسخ في عقد الإعتماد الإیجاري. تشكل 

عقد الإعتماد الإیجاري، المستأجر التمویلي، المؤجر التمویلي، المدة الغیر القابلة لإلغاء، :الكلمات المفتاحیة

.الفسخ التعسفي، التعویض القضائي والإتفاقي

Résumé

La spécificité de la résiliation du contrat de leasing se manifeste dans l'inégalité de ses

parties face à la question de son mise en œuvre, qui apparaît notamment dans la multiplicité

des cas par lesquels le  crédit bailleur peut demander la résiliation, cette dernière est

compensée par l'absence de toutes possibilités pour l’autre partie du crédit-bail ; cela est dû

au fait du transfert de la plupart des obligations entre les deux parties. Cette confidentialité

concernant le processus de révocation qui porte sur le statut de la disparition de la

considération personnelle dans la mise en œuvre de ce droit. Dans un autre contexte, cette

spécificité s'étend aux effets de la mise en œuvre de ce droit, qu'il s'agisse de la peine de

révocation qui est obligatoire sous réserve du délai irrévocable, sans négliger la multiplicité

des formes de cette révocation, et bien entendu sans oublier la question de l'indemnisation

qui constitue une autre spécificité de l'effet de la résiliation du contrat de bail.

Mots clés : Contrat de crédit-bail, le preneur financier, le bailleur financier, le délai

irrévocable, la résiliation abusive, l’indemnisation juridictionnel et conventionnel.


